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 الذي أنعم علينا بوافر النعم و الشكر له على ما أولانا من  الحمد الله  
مد، سيد العرب و العجم المبعوث  الفضل و الكرم، و الصلاة و السلام على مح

  .و على آله و أصحابه و على من سار على نهجه إلى يوم الدينلسائر الأمم، 

قبل كل شيء نشكر االله الذي قدرنا على إنجاز هذا العمل المتواضع و         
في إنجاز مذكرتنا هذه، نتقدم  عرفـانا منا لجميل من ساهم من قريب أو بعيد  

التي لم تبخل علينا بنصائحها  "  مبروك حدة" ستاذة المشرفة  الشكر إلى الأ  بجزيل
و توجيهاتها القيمة، و مما أبدته من صبر علينا، جزاها االله عنا خير الجزاء، و  

   .نطلب من االله عز وجل أن يجعل عملنا هذا صدقة جارية ينتفع بها

  
  

  

 

 

 

 

  



 

 

  

  : المتواضع إلىي  أهدي هذه المذكرة، ثمرة جهد

لم    نيفي الكون، إلى اللذ ينأروع و أحن مخلوق  اكان  نذيلمنّي القدر، إلى ال  ماطفهخ  انذلال
ّت أن يكون  نذيل، إلى الخيالي منذ رحلا  ماهيتفـارق صورت ،  ...ني فرحي بنجاحياأول من يقـاسم  اتمني

اته  مااالله و أسكنهرحمهما   –" روح والديا الكريمين: إلى        - فسيح جنـّ

  .  " مضانخليف مباركة ـ خليف ر " 

الذي دعمني و شجعني على مواصلة مساري الدراسي و كان المحفز لي في ذلك إلى    إلى  
  ". ميميش ياسين" زوجي الكريم  

  .حفظه االله لي  " ميميش نزار عثمان: " قرة عيني و نور فؤادي إلى ابني  إلى  

، حياة،  لك، نصيرةلطفي، إسحاق، خالد،لمين ، عبد الما" : كل إخوتي و أخواتي دون إستثناءإلى  

  ".منية، عفـاف

و  التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل المتواضع، " سامية"بوديار نوال،" : "يصديقـاتإلى كل  
 .، و إلى كل صديقـاتي دون إستثناء"باركو، وداد، نبيلة ،مشيرة، فتيحة، رحينة ،و راوية ،بسمة

  ".بن صدة نسرين"  إبنة أختي  إلى  

ة المشرفة  الأستاذ:" ، و أخص بالذكرالقـانونية فرع قـانون عقـاري  أساتذة قسم العلوم  لإلى ك
و الأساتذة المناقشين وإلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى النور                 "       مبروك حدة"
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تعتبر الملكیة العقاریة من الأسس الاقتصادیة للمجتمع و تشكل قاعدة العلاقات        
القائمة بین الأشخاص الطبیعیین  والاعتبارین ممثلة في علاقات بیع كراء تبادل، امتیاز 

قیما تكون معترف بها و مشهرة و مؤمنة،  الخ إذ یسجل إدراجها في الدائرة الاقتصادیة.... 
وبالتالي عملت جل التشریعات إضافة إلى اشتراط الرسمیة كركن في العقد، إلى فرض 
الشهر العقاري، مما أدى إلى ظهور نظامین للشهر العقاري، نظام یعتمد على أصحاب 

أساسا لهذا  ، ونظام یعتمد على العقارللشهر و یعرف بنظام الشهر العیني الحقوق أساسا
الشهر و یعرف بنظام العیني أو نظام السجل العقاري هذا الأخیر ظهر نتیجة لكثرة عیوب 
الشهر الشخصي و لعجزه عن توفیر الائتمان العقاري وتحقیق الاستقرار في المعاملات 

لذلك بدأت عدة دول بالتخلي على نظام الشهر الشخصي، واتجهت للأخذ بنظام  العقاریة
الجزائري أقر بنظام الشهر العقاري  عاري من بینها الجزائر لذلك نجد المشر السجل العق

 12/11/1975المؤرخ في 75/74كأساس لشهر التصرفات العقاریة بإصداره للأمر رقم 
  .و تأسیس السجل العقاري  مالمتضمن إعداد مسح الأراضي العا

قاریة، كأحد أهم آلیات هو معرفة الدور الذي تلعبه المحافظة الع :أهمیة الموضوعوعن 
الشروط ضبط القواعد و حمایة الملكیة العقاریة بالإضافة إلى التعریف بنظام الحفظ العقاري و 

القانونیة الواجب توافرها في المحررات الخاضعة للحفظ العقاري وذلك بعد التعریف 
یة، بداءا بالمحافظة العقاریة كأحد الآلیات المهمة التي تعمل على حمایة الملكیة العقار 

بتحدید طبیعتها القانونیة، و وصولا إلى المهام الموكلة لكل قسم مبرزین في ذلك الإجراءات 
  .المتبعة في حفظ الوثائق العقاریة و كیفیات قبول إیداعها

  :ما عن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع فتمثل في الدوافع التالیةأ -

همیته و توافقه مع میولي ورغباتي إضافة إلى هو نظرا لأ ):الذاتیة(الدوافع الشخصیة / أولا
أن هذا الموضوع یعتبر من المواضیع المستحدثة في الوقت الراهن هذا من جهة ومن جهة 

الأفراد كالتجار وأصحاب المهن  أخرى محدودیة الثقافة القانونیة في هذا المجال للعدید من
معرفة ما مدى تحقیق نظام  الحرة و حتى المختصین في المیدان من جهة أخرى و محاولة



 مقدمة

 
2 

الشهر العیني، أو ما یعرف بنظام السجل العقاري للائتمان الذي تبناه المشرع الجزائري  
للائتمان و الاستقرار في المعاملات العقاریة، إضافة إلى ذلك محاولة إثراء المكتبة الجامعیة 

ه یعتبر من المواضیع بمعلومات عن الموضوع الذي قد یكون سندا للأجیال القادمة، كما أن
  .المهمة في الوقت الراهن

فتتمثل في كون العقار هو القاعدة الأساسیة في الحیاة  :الدوافع الموضوعیة/ ثانیا
الإجتماعیة والإقتصادیة لأي بلد و أن إجراءات نقل الملكیة فیه تتطلب قواعد و قوانین لا بد 

یقیین بكل التصرفات المختلفة الواقعة من إتباعها، و ذلك من أجل إعلام الغیر الملاك الحق
على العقارات وذلك من خلال شهر هذه العقارات بالمحافظة العقاریة، و ذلك لأجل تبیین 
ملكیة العقار وحقوق ملكیة عقاریة لشخص معین أو أشخاص معینین اتجاه الغیر، و یتم 

الملكیة ثابتة و  تنظیمها في سجلات معدة لإطلاع الكافة علیها، حتى تكون إجراءات نقل
  .صحیحة على حجه مطلق لمن قیدت باسمه

ما المقصود بالمحافظة العقاریة؟ و ماهي العلاقة بینها و بین الهیئات  :إشكالیة/ثالثا
  .الإداریة المتمثلة في إدارة مسح الأراضي ومدیریة أملاك الدولة و البلدیة

  :المنهج المتبع/ رابعا

أبعاد الدراسة وبغیة الإجابة عن التساؤلات المطروحة، تم  قصد الإحاطة والإلمام بأهم     
الاعتماد على المنهج التاریخي و الوصفي، فاعتمدنا المنهج الأول عند دراستنا مراحل نشأة 
المحافظة العقاریة، وكذا مهامها في إطار تدرج النصوص القانونیة التي تم التطرق إلیها، 

لوقوف على أهم الأحكام القانونیة التي جاء بها وعلى المنهج الوصفي والتحلیلي عند ا
  .المشرع الجزائري في هذا الإطار

 : أهداف الدراسة/ خامسا

الهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع هو عبارة عن هدف علمي بحت یتمثل في      
معرفة الإجراءات والقوانین الواجب اتباعها لشهر التصرفات العقاریة على مستوى المحافظة 
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العقاریة من أجل نقل الملكیة العقاریة نقلا صحیحا و دقیقا سواءا بالنسبة للأطراف المتعاقدة 
  .في حد ذاتها أو بالنسبة للغیر

  :الدراسات السابقة/ سادسا

  .طوالبیة حسن: نظام الشهر العقاري الجزائري ل: مذكرة الماجستیر

  .رمول خالد: في التشریع الجزائري لالمحافظة العقاریة كآلیة للحفظ القاري : المقال بعنوان

  :صعوبات البحث

عدم وجود : أثناء دراستنا لهذا البحث اعترضتنا مجموعة من الصعوبات تتمثل في     
مراجع كافیة ومتخصصة في  هذا المجال، حیث حاولنا الاعتماد في دراسة هذا الموضوع، 

نشورات الصادرة عن المدیریة من خلال النصوص القانونیة بالإضافة إلى التعلیمات و الم
العامة للأملاك الوطنیة بوزارة المالیة لأن جمیع المراجع و إن تم فیها التطرق إلى  دراسة 
المحافظة العقاریة فإن الدراسة كانت سطحیة لا تشمل العلاقة القائمة بینها وبین الهیئات 

بالإضافة .صالح مسح الأراضيالإداریة الأخرى والمتمثلة في إدارة أملاك الدولة والبلدیة وم
إلى صعوبة الدراسة المیدانیة لهذا البحث لدى موظفي هذه الإدارات المتمثلة في قلة 
الكفاءات المهنیة لدیهم وقلة المعلومات المتعلقة بعلاقة المحافظة العقاریة بالهیئات الإداریة 

نب تطبیقي ولیس السالفة الذكر بإعتبار الفصل الثاني من هذا البحث هو عبارة عن جا
نظري على غرار الفصل الأول الأمر الذي إستدعى منا الاتصال بهذه الإدارات وأخذ فكرة 

  .عن هذه العلاقة إلا أننا لم نستفد بالقدر الكافي

 :التصریح بالخطة

قصد الإلمام بمتطلبات البحث وعرض محتویاته تم إدراج ذلك في فصلین على النحو 
تعرضنا في ". النظام القانوني للمحافظة العقاریة: "لأول بعنوانحیث تضمن الفصل ا: التالي

المبحث الأول لمفهوم المحافظة العقاریة، وفي المبحث الثاني لمهام المحافظة العقاریة و 
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علاقة المحافظة العقاریة بالمرافق الإداریة : السلطة الوصیة علیها، وتطرقنا في الفصل الثاني
دارة أملاك الدولة، فتعرضنا للمبحث الأولوالمتمثلة في مصالح مسح الأ ٕ : راضي والبلدیة وا

مفهوم : مفهوم مصلحة مسح الأراضي وعلاقتها بالمحافظة العقاریة، وفي المبحث الثاني
مفهوم إدارة أملاك الدولة وعلاقتها : البلدیة وعلاقتها بالمحافظة العقاریة، والمبحث الثالث

وع دراستنا یتطلبا هذا التقسیم لى هذا التقسیم لكون موضوقد اعتمدنا ع. بالمحافظة العقاریة
الذي یتمثل في الجانب النظري الذي اعتمدنا علیه في الفصل الأول والجانب التطبیقي و 

 .الذي یعتبر محور الدراسة واعتمدنا علیه في الفصل الثاني

 

 



 

 

  

  

  

  

  

   مفهوم المحافظة العقاریة: المبحث الأول

تنظیم إجراءات الشهر العقاري  قواعد :المبحث الثاني
   .على مستوى المحافظة العقاریة
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  لقد تناولنا في المبحث الأول مفهوم المحافظة العقاریة  

  مفهوم المحافظة العقاریة ومهامها :الأول المبحث 

  .المحافظة العقاریةتعریف : المطلب الأول

  .اللغوي للمحافظة العقاریة التعریف:الفرع الأول    

  .الاصطلاحي للمحافزة العقاریةالتعریف : الفرع الثاني    

  .مهام المحافظة العقاریة: الثاني: المطلب

  أقسام المحافظة العقاریة: المطلب الثالث
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المهمة التي تضمن تطبیق قواعد الحفظ  لیاتالآإحدى تعتبر المحافظة العقاریة       
جب توافرها في الوثائق الخاضعة للحفظ، حتى یكون الوا الشروط القانونیةالعقاري، واحترام 

  . لها الحجیة المطلقة في مواجهة الغیر بما یضمن حمایة حقوق الغیر من التعدي
  مفهوم المحافظة العقاریة: المبحث الأول

ا المشرع و حدد صلاحیاتها و لعقاري تتولاها هیئة إداریة نظمهراءات الشهر اإن إج         
المؤرخ  74-75یمي و بناءا على ما جاء به المشرع الجزائري في الأمر إختصاصها الإقل

  .یتبین أن المشرع لم یأت بتعریف واضح أو خاص للمحافظة العقاریة 12/11/1975في 

 المحافظة العقاریة تعریف :المطلب الأول

ن كان لها مدلول آخر من الداستمدت المحافظة العقاریة تسمیتها من م ٕ ناحیة لولها اللغوي، وا
  .الإصطلاحیة

   :للمحافظة العقاریة التعریف اللغوي /الفرع الأول

   : 1العقاریة تسمیة من أصل كلمتین هما المحافظة

و القائم بعملیة  2بمعنى حفظ، صیانة، أمانة بین الأمین: )la conservation(  المحافظة
  .تغییرللواق مقاوم ) le conservateur( الحفظ فیها یسمى المحافظ العقاري 

من  683أصل لكلمة عقار ولقد عرفها المشرع الجزائري في المادة  :(fonciére)عقاریة 
كل شيء ثابت ومستقر في مكانه وغیر قابل للنقل من مكان إلى :" القانون المدني على أنه

  "آخر دون تلف و كل ما على ذلك فهو منقول

                                                             

  Donnier Publicué fonciére op cit.p 443  راجع في ذلك 1
 .291الدكتور إدریس سهیل، قاموس عربي فرنسي، دار الآداب، بیروت، لبنان، ص  2
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 la conservation (محافظة العقاریةلل التعریف الاصطلاحي :نيالفرع الثا

fonciére(:  وظیفتها الأساسیة تتمثل حفظ العقود، ومختلف هیئة إداریة عمومیة هي
المحررات الخاضعة للشهر، المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق الملكیة، 
والحقوق العینیة الأخرى سواء كانت أصلیة أو تبعیة وذلك بعد شهرها و قیدها في مجموعة 

 (la conservation desHypothques) العقاریة وتعرف كذلك باسم محافظ الرهونالبطاقات 

  .یسیرها محافظ عقاري

- 75من الأمر  20تزاول مهامها تحت وصایة وزیر المالیة أحدثت بموجب المادة و       
  :من أجل القیام بالمهام التالیة 74

  .تأسیس السجل العقاري -

  .مسك مجموعة البطاقات العقاریة -

  .تسلیم الدفاتر العقاریة -

 1حیث في بدایة الأمر كانت في شكل مكتب مرت المحافظة العقاریة بعدة مراحل، قدو     
الشؤون العقاریة، تحت وصایة وزارة المالیة یة للولایة لشؤون أملاك الدولة و تابع للمدیریة الفرع

المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  63-76كما جاء قي المادة الأولى من المرسوم رقم 
یة للولایة تحدث لدى المدیریة الفرع:" ذلك بنصها على ما یليو  2بتأسیس السجل العقاري

  " الشؤون العقاریة محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاريلشؤون أملاك الدولة و 

سي للمحافظة العقاریة في أشارت المادة الثانیة من نفس المرسوم إلى الدور الرئیو        
الحقوق العینیة الأخرى المرتبة على العقارات عن طریق ومعرفة طرق الملكیة، و تحدید 

                                                             

  .المتعلق بإنشاء السجل العقاري 25/03/1976في  المؤرخ 63-76من المرسوم رقم  4المادة   1
فإن إختصاص مكتب ... تقسم المحافظات العقاریة إلى مكاتب محافظة " 1976-04-13المؤرخة في  30ر العدد .ج

 "یمكن أن یمتد إلى عدة بلدیات
 .399، السابق الذكر، ص 76/63من المرسوم رقم  01المادة   2
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المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  21، 20بالرجوع إلى نص المادتین إشهارها و 
همة أوكلت مـاسیس السجل العقاري نتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتال 12/11/1975

ین إلى الجهة و شروط تعیین المحافظین العقاریقواعد سیرها تنظیم المحافظات العقاریة، و 
 212-87لقد صدر في هذا الشأن المرسوم رقم ، و 1المتمثلة في وزراة المالیةالوصیة، و 
لمحلیة التابعة لإدارة الذي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الهیاكل ا 29/09/1987المؤرخ في 

یة، وكذا الموكلة للمحافظات العقار  المهامالمالیة وتنسیقها وكذلك جمعها على مستوى الولایة و 
  .تحدید قواعد مراقبة ذلكتنظیمها الداخلي، و 

لمراقبة فقد أوكلت إلى مفتش منسق للمصالح الخارجیة لوزارة المالیة أما مهمة التنسیق وا-
  .2الذي یعمل تحت وصایة الوالي في إطار الإختصاص الإقلیمي المحدد له

المتضمن  02/03/1991المؤرخ في  65-91رقم  غیر أنه بموجب المرسوم التنفیذي-
الحفظ العقاري أصبحت المحافظة العقاریة مصلحة لمصالح الخارجیة لأملاك الدولة و تنظیم ا

عمومیة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة تحت وصایة المدیریة العامة 
ریة الحفظ العقاري مهمة مراقبة للأملاك الوطنیة على مستوى وزارة المالیة، حیث أوكلت لمدی

الدائرة في إختصاصها الإقلیمي، والسهر على حفظ العقود أعمال المحافظات العقاریة 
  .جمیع الوثائق المودعة على مستواهاوالتصامیم، و 

 - الحفظ العقاري - من خلال هذا المرسوم  نلاحظ أن المشرع الجزائري إستعمل مصطلحو  -
  .3هذا دلالة على الأعمال الموجهة لهذه المصلحةو  -یةالمحافظة العقار  –بدلا من 

                                                             

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  12/11/1975المؤرخ في  74- 75من الأمر رقم  21-20المادة   1
 .السجل العقاري

الذي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الهیاكل المحلیة التابعة  1987 29/09/1987المؤرخ في  212-87المرسوم رقم   2
 .30/09/1987مؤرخة في  40ر العدد .تنسیقها جلإدارة المالیة و 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  02/03/1991المؤرخ في  65-91الفقرة الثانیة من المرسوم رقم : راجع في ذلك  3
، أنظر في ذلك الملصق رقم 379، ص 06/03/1991المؤرخة في  10ر العدد .لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ج

01. 
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أما فیما یتعلق بشروط الإلتحاق بالمناصب العلیا الخاصة بالمحافظة العقاریة أحالت الفقرة  -
المؤرخ في  212-88إلى المرسوم رقم  74-75من الأمر رقم  21الثانیة من المادة 

العلیا بالهیاكل المحلیة التابعة ، الذي یحدد شروط التعیین في المناصب 21/10/1988
  .لوزارة المالیة

  مهام المحافظة العقاریة :الثاني المطلب
ا إلى حمایة الملكیة العقاریة، للمحافظة العقاریة مجموعة من المهام، تهدف من خلاله   

ترتیبها مع قیدها في مجموعة ي تقوم بحفظ الوثائق العقاریة، و المعاملات الواردة علیها فهو 
لبطاقات العقاریة كما لها دور إعلام الغیر بمختلف المعاملات التي تم شهرها على مستواها ا

یجابیة الواردة على مثال ذلك، ردها على طلبات الأفراد المتعلقة بالإجراءات السلبیة و الإ
... تسلیمها للدفاتر العقاریة في المناطق التي تمت فیها عملیات مسح الأراضيعقارات، و ال

  .إلخ

ضبط ة بمهمة أساسیة تتمثل في إعداد و بالإضافة إلى ماسبق تضطلع المحافظة العقاری-
  .السجل العقاري الذي یعكس الهویة الحقیقیة للعقار

التنظیمیة المتعلقة بالحفظ العقاري في التشریع وع إلى مختلف النصوص القانونیة و بالرجو -
موكلة لهذه المصلحة بل یركز على مهام الجزائري، نلاحظ أن المشرع لم یحصر المهام ال

  .أهمل البعض الآخرمعینة في بعض النصوص القانونیة و 

بغیة تغطیة مجمل المهام الموكلة للمحافظة العقاریة، قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع و -
حتى تحدد من خلالها المهام الموكلة لهذه المصلحة غبر أهم النصوص القانونیة الصادرة 

- 75مهام المحافظة العقاریة في إطار الأمر : ا المجال حیث نتناول في الفرع الأولفي هذ
أما الفرع الثاني خصصناه إلى مهام المحافظة العقاریة في  12/11/1975المؤرخ في  74

لنصل في الأخیر إلى تحدید  25/03/1976المؤرخ في  63-76إطار المرسوم التنفیذي 
  .02/03/1991المؤرخ في  65-91یذي مهامها في إطار المرسوم التنف
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المؤرخ في  74- 75مهام المحافظة العقاریة في إطار الأمر -
12/11/1975 .  

متضمن إعداد مسح الأراضي ال 12/11/1975المؤرخ في  74-75بناءا على الأمر رقم -
تأسیس السجل العقاري، یتضح أن المشرع لم یحصر من خلاله كل المهام الموكلة العام و 

ذلك رغم أن هذا الأمر یعد أول نص قانوني محدث لنظام المحافظات افظة العقاریة، و للمح
د بل نجده في بعض مواد هذا الأمر یحیل إلى  1العقاریة في ظل نظام الإشهار الجدی

في المادتین  قا في هذا المبحث، هذا ما نلاحظهتشریعات قانونیة أخرى سوف تصدر لاح
یحققالمحافظ العقاري في أهلیة :" ولى على ما یلي، حیث نصت المادة الأ22و  21

وراق المطلوبة من أجل كذلك في صحة الأوسائل الإثبات، و  الموجودین على الأطراف
  ".سیحدد مرسوم كیفیات تطبیق هذه المادةشهار و الإ

من نفس الأمر نجد المشرع قد أشار  13و  10من خلال إستقراء المادتین ي مقابل ذلك و فو 
ي مهمة مسك هحور عملیة الحفظ العقاري، ألا و مهمة أساسیة للمحافظة معتبرا إیاها مإلى 

هي نفس المهمة التي لركز علیها المشرع المصري، واعتبرها مناط الحفظ و  2السجل العقاري
  . العقاري

                                                             

لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ا 19758-11-12المؤرخ في  74-75من المرسوم  20المادة : راجع في ذلك  1
تحدث محافظات عقاریة، یسیرها محافظون عقاریون مكلفون یمسك السجل العقاري، و إتمام "تأسیس السجل العقاري 

 "الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري، و ذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر
عند إختتام عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تودع لدى المصلحة المكلفة "  74-75الأمر  من 10تنص المادة   2

فتنص، یجب على المعنیي أن  13بمسك السجل العقاري، نسخ ثانیة لجمیع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي، أما المادة 
كلفة بالسجل العقاري جدولا محررا من یودعوا لزوما من أجل تأسیس مجموعة من البطاقات العقاریة، لدى المصلحة الم

 ".نسختین حسب الحالة
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لكن لم یمنع من ذلك المشرع من التنویه ببعض المهام الأخرى ذلك من خلال المواد -
أنه سبق مجموع البطاقات العقاریة سیما و  و المتمثلة في مهمة الشهر، و مسك 117،16،15

 26/11/1975المؤرخ في  58-75من الأمر  193له و أن أشار في نص المادة 
كل حق عیني آخر یتعلق إلى أن كل حق ملكیة، و 2المتمم المتضمن لتقنیین المدني المعدل و 

  .ن تاریخ إشهارهما لدى المصلحة المكلفة بذلكبعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا م

بذلك استنادا إلى ما سبق ذكره، یتضح أن المشرع الجزائري قد ركز في هذا الأمر على -
مهمة مسك السجل العقاري بإعتبارها مناط الحفظ العقاري و أساسه مدركا أن القید في 

لإنتقال الحقوق العقاریة  ذلك أنه لا یكفي 3السجل العقاري، هو الذي ینشئ الحق العیني
  .وجود مصدر الحق فقط، بل لابد من هذه الحقوق في السجل العقاري حتلى تكسب

  المؤرخ في 63- 76مهام المحافظة العقاریة في إطار المرسوم  -

25/03/1976.  
المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  63-76لقد توسع المشرع الجزائري في المرسوم رقم -

قاري في تعداد المهام الموكلة للمحافظة العقاریة و ذلك بشكل صریح و بتأسیس السجل الع
اري و بإعتباره ما یلاحظ على المشرع، أنه ربط هذه المهام بالمهام المستندة للمحافظ العق

  .لأخیر داخل هذه المصلحةاالمسؤول الأول و 

                                                             

كل حق ملكیة، و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا "  12/11/1975المؤرخ في  74- 75من الأمر  15المادة : راجع 1
ریق الوفاة وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن ط

 ".یسري مفعوله من یوم أصحاب الحقوق العینیة
لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان في ذلك " من التقنین المدني الجزائري  793تنص المادة   2

نین التي تدیر الشهر بین المتعاقدین أم حتى الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون و بالأخص القوا
 ".العقاري

.41،55آثار القید في السجلات العینیة دراسة مقارنة، ص " أمین بركات سعود، محاضرات بعنوان : راجع في ذلك 3
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افظ العقاري من هذا المرسوم، حیث یقوم المح 03هذا ما یتجلى بشكل صریح في المادة -
  :بمجموعة من المهام، نوردها في النقاط التالیة

  .مسك مجموعة البطاقات العقاریةإعداد و -

  .المحرراتلطلبات الإشهار لمختلف الوثائق و إعطاء الإجراءات اللازمة -

  .كتابة البیانات على السجلات العقاریة الخاصة بمختلف الحقوق- 

  .ائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهارجمع الوثالمخططات و حفظ العقود و -

  .إعطاء المعلومات إلى الجمهور عند طلبها-

أخرى تطلبها نظام الشهر العیني بالإضافة إلى هذه المهام، أوكلت للمحافظ العقاري مهام -
  :ي كالآتيهراضي، و عملیة مسح الأو 

  .ترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري-

  .ح الأراضيإستلام وثائق مس-

  .المسحتبلیغ مصلحة مسح الأراضي بكل التحولات العقاریة المشهرة خلال عملیات -

  .1تسلیم الدفاتر لأصحابها-

ف هذا الإطار نلاحظ أن المهام المحددة في هذا المرسوم، هي نفس الأهداف التي جا بها -
ن هذا الأخیر و إن كا 04/01/1955المؤرخ في  22-55المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 

  :لم یعددها، بل أجملها في أربع أهداف أساسیة و هي

  .الحفظ العقاري شرطا من شروط نقل الملكیة-

                                                             

 .25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  41،45، 17-11المواد : راجع في ذلك 1
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  .الحفظ العقاري وسیلة لحل النزاعات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة-

  .الحفظ العقاري یكسب الحجیة للوثائق المشهرة في مواجهة الغیر-

  .1إعلامیة للجمهورالحفظ العقاري یقدم خدمة -

المؤرخ  65-91مهام المحافظة العقاریة في إطار المرسوم التنفیذي  -
  02/03/1991في 

و المتضمن تنظیم   02/03/1991المؤرخ في   65-91بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
ن  المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، یتضح لنا بأن المشرع الجزائري أراد أ

یحدد الإطار العام لعملیة الحفظ العقاري من خلال حصر جمیع المهام الموكلة لهذه 
المصلحة بشكل دقیق و متدرج مراعیا في ذلك دقة الإجراءات المتبعة في عملیة شهر 

من هذا المرسوم، حیث أسند  16الوثائق المودعة هذا ما نستشفه من خلال نص المادة 
  :یةللحفظ العقاري المهام التال

  .القیام بإجراء شهر مختلف العقود التي استوفت الشروط الشكلیة و الموضوعیة-

  .إعداد و مسك السجل العقاري-

  .التأشیر على الدفاتر العقاریة-

  .حفظ العقود و المخططات و جمیع الوثائق المتعلقة بعملیات الشهر العقاري -

  .تبلیغ المعلومات و إعلام الجمهور عن محفوظاتها-

  .صیل الحقوق و الرسوم المتعلقة بالشهر العقاريتح-

                                                             

الحفظ العقاري بدلا من المحافظة العقاریة، و هذا دلیل أن الحفظ  استعمل المشرع الجزائري في هذه المادة مصطلح 1
  .العقاري یتضمن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى نقل الملكیة و من بینها إجراء الشهر العقاري
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هناك بعض المهام وردت في هذا المرسوم، أوكلت لمدیریة الحفظ العقاري بإعتبارها      
الجهة الإداریة المشرفة على أعمال المحافظات العقاریة التابعة لإختصاصها الإقلیمي غیر 

الوقت، هذا ما نلمسه في المادة  أن البعض منها تضطلع به المحافظات العقاریة في نفس
تتولى مدیریة الحفظ العقاري في :" العاشرة من المرسوم المذكور أعلاه، بنصها على ما یلي

تنظم تنفیذ العملیات المتعلقة بتأسیس السجل العقاري و ضبطه بإستمرار :" الولایة مایلي
نتظام  ٕ   ...وا

  ...تسهر على تنظیم إطار تدخل عملیات الشهر-

بضمان حفظ العقود، و التصامیم، و جمیع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ تأمر -
  ..."العقاري و سلامتها

من خلال توضیحنا للمهام الموكلة للمحافظة العقاریة بإعتبارها مصلحة عمومیة تقوم       
بحفظ الوثائق العقاریة، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد عددها بطریقة عفویة غیر منظمة، 

بر العدید من النصوص القانونیة السابقة الذكر عبر العدید من النصوص القانونیة ع
القانونیة السابقة الذكر و هو ما إنعكس سلبا على تحدید المهام الموكلة لهذه المصلحة 
بصفة دقیقة و مضبوطة، حیث أنه لم یقم بإلحاق كل مهمة بالقسم الخاص بها داخل 

ب ذلك یرجع إلى كونه لم یتطرق في هذه النصوص إلى المحافظة العقاریة، و لعل سب
التنظیم الداخلي لهذه المصلحة و ترك مهمة ذلك إلى نصوص قانونیة تنظیمیة صدرت لا 

  .  حق في هذا المجال

السابقة الذكر،  نصوص القانونیةإن عدم تحدید المهام بشكل دقیق و حصري في ال–   
محدثة للحفظ العقاري في الجزائر، إنجر عنه التي تعتبر أول النصوص المنشئة و الو 

غموض عند العدید من المتعاملین مع هذه المصلحة و من تمحص عنه عدم إدراكهم الجید 
لمختلف الإجراءات الواجب إتباعها قصد شهر مختلف الوثائق و فتح الباب لعدة مشاكل و 

  .نزاعات في عملیة الإیداع و الشهر
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 ظة العقاریةأقسام المحاف:لب الثالثالمط
یتضح لنا أن المحافظات  04/06/19911من القرار المؤرخ في  04بالرجوع إلى نص م 

قسم الإیداع و عملیات المحاسبة، قسم مسك السجل : العقاریة تتكون من ثلاثة أقسام وهي
تسلیم المعلومات، قسم ترقیم العقارات الممسوحة یسیر كل قسم من طرف رئیس العقاري و 

الموظفین الذین یشغلون في هذه المصلحة فیمایلي، نتعرض لكل قسم على  یعین من بین
  .حدى

یعتبر هذا القسم من بین أهم أقسام المحافظة  :المحاسبة عملیاتقسم الایداع و  /أولا
كما یعتبر  2العقاریة حیث یتم بواسطته مباشرة الإجراءات الأولیة الخاضعة بالشهر العقاري

  .بول أو رفض إیداع الوثائق الخاضعة للحفظ العقاريالقسم المسؤول عن عملیة ق

یسیر هذا القسم من قبل رئیس یختار من بین الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط  -
حیث  14/03/1992المؤرخ في  116-92القانونیة التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

قبین المثبتین بهده الصفة یجب أن یكون المترشح لهذا المنصب من بین المفتشین أو المرا
الذین لهم أقدمیة مدة خمسة سنوات على الأقل داخل إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري 
لكون هذا المنصب یتطلب درایة كاملة بكل الأمور القانونیة المتعلقة بعملیة الإیداع و 

  .تحصیل الرسوم

لى لعملیة حفظ الوثائق العقاریة فهو تعتبر الأعمال الموكلة لهذا القسم بمثابة الإجازة الأو  -
  .مكلف بفحص العقود و الوثائق بعد تسجیلها في سجل الوصول الخاص بذلك

                                                             

المتضمن التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة و المحافظات  04/06/1991القرار المؤرخ في : راجع في ذلك  1
 1233، ص 14/08/1991المؤرخة في  38ریة جنر العدد العقا

الذي یحدد قائمة شروط  04/10/1992المؤرخ في  116-92من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة : راجع في ذلك  2
 .القبول و التعیین في المناصب العلیا المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المرجع السابق
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لتأتي بعد ذلك الدراسة الشكلیة لها فإذا إستوفت كامل الشروط المتطلبة قانونا الإیداع یقبل  -
ن الناحیة یشرع بعد ذلك في الدراسة الموضوعیة و في حالة إكتشاف أي فحص، أو خلل م

الشكلیة في هذه المرحلة فإن الإیداع یرفض فضلا عن ذلك یكلف هذا القسم بمتابعة 
تحصیل الرسوم الخاصة بعملیات الشهر العقاري و مسك سجل الإیداع، و البطاقات 

  .الخاصة بالضباط العمومیین أو بقیة المحررین

ى هذا القسم رئیس یشرف عل :و تسلیم المعلومات مسك السجل العقاري،قسم / ثانیا
 116-92قسم یخضع في تعیینه لنفس الشروط القانونیة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

  .المذكور أعلاه 14/03/1992المؤرخ في 

یتكفل هذا القسم بترتیب، و تنظیم مختلف العقود و الوثائق التي تم شهرها ضمن  -
ل العقاري و تحیینه و إستقائه     مصنفات الأحجام الخاصة بذلك بالإضافة إلى مسك السج

 (La mise a jour)حتى یصبح دلیلا مادیا و قانونیا لكل المعاملات الواردة على الملكیة 

  .العقاریة، أو الحقوق العینیة الأخرى سواء كانت أصلیة أو تبعیة

كما یتولى هذا القسم أیضا، البحث عن المعلومات التي تكون محلا لطلبات الأفراد -
لیمها لهم، و إعداد مستخرجات على الوثائق المشهرة عن طریق نسخها مقابل و تس

  .رسم ثابت

هذا القسم لا یقل أهمیة عن سابقیه، خاصة و  :ةحو مسقسم ترقیم العقارات الم - ثالثا
أن الجزائر بصدد مسح أراضیها، و تحدید كل الملكیات التي هي بدون سند یشرف على هذا 

  1.ینه لنفس الشروط القانونیة السابقة الذكرالقسم رئیس یخضع في تعی

متابعة إیداع الوثائق المسحیة، و المساهمة في التحقیقات العقاریة المنجزة ب یقوم هذا القسم -
مع متابعته للمنازعات الناتجة عن عملیات الترقیم  1أثناء عملیات إیداع مسح الأراضي

                                                             

 .، السابق الذكر14/03/1992المؤرخ في  116-92من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة : لكراجع في ذ  1
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ریة لأصحابه بعد الإنتهاء من عملیات الفعقاري ناهیك، عن إعداد و تسلیم الدفاتر العقا
المتضمن إعداد  25/03/1976المؤرخ في  62-76المسح المحدثة بموجب الأمر رقم 

  .مسح الأراضي العام

الجدیر بالإشارة إلیه في الأخیر، و لأجل مراقبة حسن سیر المهام الموكلة لهذه الأقسام و 
تحت وصایة إدارة محافظات العقاریة التنسیق فیما بینها على إقلیم الجمهوریة، وضعت ال

  .مركزیة تتمثل في المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التابعة لوزارة المالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                                                                                                                                                              

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة،  17/07/1999المؤرخة في  00358التعلیمة رقم : راجع في ذلك  1
ح الأراضي و المنجزة في إطار حیث كلف بموجبها عونین تابعین للمحافظة للوقوف على العملیات النتعلقة بمس

 .الإختصاص الإقلیمي لها
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صل إلى مفهوم المحافظة العقاریة و مهامها بعد أن تطرقنا في المبحث الأول من هذا الف   
تحدید قواعد تنظیم الشهر  الأقسام الموجودة بالمحافظة العقاریة وجدنا أنه من الضروريو 

   توى المحافظة العقاریة فخصصنا العقاري على مس

  . قواعد تنظیم الشهر العقاري على مستوى المحافظة العقاریة :الثاني المبحث

  .الوثائق الخاضعة للشهر العقاري: المطلب الأول -

  .المحررات التوثیقیة لنقل الملكیة العقاریة:الفرع الأول  

  .للملكیة العقاریة ةالمحررات القضائیة الناقل: يالفرع الثان 

  المحررات الإداریة الناقلة للملكیة العقاریة: الفرع الثالث 

        .سلطات المحافظ العقاري في مراقبة عملیة الشهر لنقل الملكیة : المطلب الثاني -
   .لعقاريالإیداع القانوني للمحررات العقاریة و إجراء عملیة الشهر ا:الفرع الأول

          الشهر إجراء عملیة رفض تنفیذ القانوني للمحررات العقاریة وغیر الإیداع  :رع الثانيالف

  .دور المحافظ العقاري عند و بعد القید الأول: الفرع الثالث  

  الطعن في قرارات و أخطاء المحافظ العقاري: الفرع الرابع  

  .ة العقاریةالسلطة الوصیة على المحافظ: المطلب الثالث-
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قواعد تنظیم الشهر العقاري على مستوى :المبحث الثاني
  المحافظة العقاریة

  الوثائق الخاضعة للشهر لنقل الملكیة العقاریة:المطلب الأول

یمكن حصر الوثائق الواجب شهرها لنقل الأملاك العقاریة في ثلاث أنواع من المحررات 
داریة، و  ٕ   :التي سنتناولها من خلال الفروع الآتیةمحررات توثیقیة، و قضائیة، وا

  المحررات التوثیقیة لنقل الملكیة العقاریة:الفرع الأول
یجب خضوع جمیع المحررات التي مضمونها تصرفات من شأنها نقل حق من الحقوق      

العینیة العقاریة أوتغییره إلى إجراءات الشهر العقاري، و في حال عدم شهرها فإنها لا ترتب 
لتزامات شخصیة بین المتعاقدین، و لا أثر لها بالنسبة للغیر و هو مانص علیه سوى ا

 75/74من الأمر رقم   16من القانون المدني، و المادة  793المشرع بموجب أحكام المواد 
  .المتضمن إعداد و مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

د له إلا بشهره على مستوى مصالح و علیه مهما كان نوع التصرف المبرم فلا وجو      
الشهر العقاري، فعدم شهر عقد البیع أو المقایضة أو الهبة أو الوقف أو الوصیة الواردة على 
العقار، لا یرتب سوى التزامات شخصیة، لأن الملكیة تبقى في ذمة المالك سواء كان بائعا 

  .1الخ...أو واهبا أو وصیا 

أكثر العقود الناقلة للملكیة العقاریة انتشارا بین الناس، فعدم و بما أن عقد البیع، من         
مراعاة هذا الإجراء القانوني، یوقع البیع العقاري في دائرة البطلان المطلق، باعتبار أن 

                                                             

  .25حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  1
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الملكیة المشرع الجزائري اعتبره من النظام العام و هذا نظرا لما له من فاعلیة في حمایة 
  1.قثقلها من حقو یالعقاریة و ما 

الحفظ العقاري، لا ینشأ و لا یعدل ولا ینقل  حفعقد البیع العقاري غیر المشهر بمصال       
الحق العیني العقاري، ولا یمكن لصاحبه أن یحتج به في مواجهة الغیر و لا یولد التصرف 
العقاري أي إلتزام حتى فیما بین الأطراف المتعاقدة ما لم یتم نشره في مجموعة البطاقات 

إن العقود الاداریة :"المذكور سالفا 75/74من الأمر 16عقاریة حسب ما تنص علیه المادة ال
و الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا 

  2"یكون لها أثر حتى فیما بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

، 21/10/1990الصادر في  68467كمة العلیا ذلك بموجب القرار رقم و قد كرست المح
إن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي تستطیع نقل الملكیة :" و الذي جاء فیه ما یلي
  3".من القانون المدني الجزائري 793طبقا لمقتضیات المادة 

ة إشهاره فیرى جانب أن أما بالنسبة للوعد بالبیع العقاري فقد ثار خلاف حول مسأل       
الوعد ببیع العقار لا یشهر لأنه لا یرتب سوى حق شخصي لصالح الموعود له قبل ابداء 

الأصلیة  ةرغبته و لیس حق عیني، و المحافظة العقاریة لا تقوم سوى بشهر الحقوق العینی
  .و بناءا على ذلك لا یشهر الوعد ببیع العقار 4و التبعیة،

لثاني فیرى بأن الوعد ببیع العقار یشهر، و ذلك لعدة اعتبارات أهمها أما الجانب ا        
العیني  ذالوعد ببیع العقار المشهر لا یرتب سوى التزام شخصي بل یتجاوزه إلى التنفی

                                                             

مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون العقاري الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  1
 .30و  29، ص 2004

 .30مجید خلفوني، المرجع نفسھ، ص  2

، قسم لمستندات و النشر 01، مجلة قضائیة، عدد 21/10/1990مؤرخ في  68467ادر عن المحكمة العلیا رقم قرار ص 3
 .1992المحكمة العلیا، الجزائر، سنة 

 .57و  56حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص  4
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إن الحكم یقوم مقام العقد :" من القانون المدني الجزائري  72المباشر و ذلك ما تؤكده المادة 
  ."كل الشروط متوفرة تمادام

كما ان الوعد ببیع العقار یرتب أثارا بالنسبة للغیر و لا یكون ذلك إلا بعد تمام         
  .اجراءات الشهر العقاري على مستوى الحافظة العقاریة

 ن الوارد على عقار المتضمن الوعدو المقرر قانونا هو أن الاتفاق الذي یبرمه المتعاقدی
ئله الجوهریة بالنسبة للعقد المراد إبرامه و تحدید ببیعه، لا ینعقد إلا إذا عینت جمیع مسا

المدة الزمنیة التي یتعین إبرامه خلالها، و ینبغي أن تتوفر في عقد الوعد بالبیع جمیع 
الشروط و الأركان التي قررها المشرع و التي یجب توافرها في التصرف المتضمن العقد ببیع 

  1.العقار 

على شهر الوعد ببیع العقار صراحة لخلاف بنصه حیث حسم المشرع الأمر و قضى على ا
لمتضمن قانون ا 28/12/2003المؤرخ في  22-03من القانون رقم  10في نص المادة 

  2004المالیة لسنة 

هذا و یكون الشهر بالتأشیر على هامش المحرر المتضمن نقل الملكیة من البائع         
نه من شطب هذا التأشیر في حالة عدم إلى المشتري او في وثیقة تلحق بالمحرر، على أ

تنفیذ الوعد بالبیع العقاري، سواء رفض الموعود له الشراء أو انتهت المدة المحددة دون ابداء 
  2.الرغبة من طرف الموعود له

  

  

  
                                                             

 .175، 174مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 1
، 04، رقم 33ة، ضرورة شهر وعد بببع العقار، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، ج زواوي فرید 2

 .36، ص 1995كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
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  :بالنسبة لعقد الهبةو 

فهو یخضع بدوره للشكلیة الرسمیة، حیث نص المشرع صراحة على شكلیة عقد الهبة الوارد 
ومراعاة أحكام :"... من قانون الأسرة، حیث قال 206ار و ذلك بمقتضى المادة على عق

  ..."التوثیق في العقارات

إن المشرع الجزائري لما أشار إلى إلزامیة مراعاة أحكام التوثیق إنما قصد بذلك          
، التي تعتبر 15/12/1970المؤرخ في  91- 70من القانون رقم  12محتوى نص المادة   

. من القانون المدني 01مكرر 324ابة مرآة عاكسة لمحتوى المادة بمث  

من قانون الأسرة إلى 206و جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یشر في المادة        

  .أحكام قانون الشهر العقاري بالرغم من أهمیته و دوره الفعال في نقل الملكیة العقاریة

در لنشأة أو زوال أو التصریح بالملكیة العقاریة و ما و بما أن الشهر العقاري هو المص     
ترتب عنها من حقوق، فشرط الحیازة المنصوص علیه في تشریع الأسرة لا أثر له على 
وجود التصرف العقاري المتضمن عقد الهبة، أو نقل ملكیة العقار الموهوب إلى الموهوب 

وضع قانوني ظاهر مؤقتا، تخول له، طالما أن الحیازة بمفهومها القانوني لا تمثل سوى 
و المتمثل في الانتفاع منه دون حق بواضع الید مباشرة حق وحید على العقار الموهو 

  .التصرف فیه

صحیحة إذا انعقدت بتطابق الایجاب و القبول و افرغت إرادة الأطراف فتكون الهبة 
  1.المتعاقدة في قالب رسمي مع إشهار عقد الهبة بالمحافظة العقاریة

بالنسبة للعقود المقررة للملكیة العقاریة فإنه یجب إشهارها إلزامیا، و هذا ما نصت و         
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  74-75من الأمر رقم  14علیه المادة 

  .السجل العقاري
                                                             

 .121و  120مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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تاریخ  ومن بین هذه العقود  عقد القسمة الرضائي، و الذي لا تكون له حجة إلا من         
إشهاره، فلا أثر لتاریخ عقد القسمة إلا إذا كان مقدرا لملكیة المتقاسم منذ تملك المتقاسم 
أصلا على الشیوع لا منذ حصول القسمة، و نكون بصدد هذه الحالة عندما یكون مصدر 
الشیوع الذي أدى إلى القسمة هو وفاة الموروث إذ یجد الورثة أنفسهم مالكین على الشیوع 

  .ات محل التركةللعقار 

فالملكیة في الحقوق المیراثیة تنتقل من تاریخ الوفاة، لقد أحسن المشرع في ذلك صنعا لأنه 
لو اشترط الشهر لانتقالها لبقیت العقارات دون مالك في الفترة الممتدة بین الوفاة و الشهر، 

كة، لذلك جاء التنصیص بعدم شهر أي تصرف صادر عن الوارث في أي من عقارات التر 
  .إذ لم تكن الحقوق المیراثیة قد شهرت هي نفسها

فالتصرف الذي یقدم علیه الوارث قبل شهر حق الإرث لا یؤدي إلى بطلان التصرف و   
إنما مجرد عدم إمكان شهره، إضافة إلى هذا العقد هناك عقد الشهرة و عقد الصلح و كذا 

  .شهادة الحیازة الواجب شهرها، حتى یمكن الاحتجاج بها

وفقا لما تقدم فإنه یلزم الموثق الذي تولى تحریر المحرر الرسمي بإجراء عملیة و       
-75من المرسوم رقم  90ذلك ضمن الاجال القانونیة المحددة في المادة الإشهار العقاري و 

لا اعتبر مسؤولا عن المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، و  74 ٕ ا
  .المتضرر عما فاته من كسب و لحقه من خسارة تعویض الطرف

   للملكیة العقاریة ةالمحررات القضائیة الناقل: الفرع الثاني
تعتبر الأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة في العدید من الحالات سندات 

حكم رسمیة، تحل محل عقود الملكیة المنصبة على الأملاك العقاریة كما هو الشأن بالنسبة ل
  1.الخ... تثبیت الوعد بالبیع العقاري و حكم رسو المزاد و حكم تثبیت حق الشفعة

                                                             

 .55یة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، حمایة الملك 1



  النظام القـانوني للمحافظة العقـارية: الفصل الأول

 

24 

و ما یدفع الجهات القضائیة إلى إصدار مثل هذه الأحكام هو تلك النزاعات القائمة بین      
الأطراف حول نقل الملكیة العقاریة، أو بالأحرى أحقیة كل واحد منهم فیها، مما یستدعي 

القضاء لتثبیت أحقیة أحد الأطراف في الملكیة المتنازع علیها، و هذا بإصدار اللجوء إلى 
  1.حكم قضائي لصالحه

إلا أن هذه الأحكام لا تتمتع بصفة السند الرسمي مالم تكن نهائیة حائزة لقوة الشيء       
  .المقضي فیه، و ذلك باستنفادها لطرق الطعن و مهرها بالصیغة التنفیذیة

  :إجمال هذه الأحكام فیما یليو یمكن       

  :العقاري عحكم تثبیت الوعد بالبی/01

الوعد بالتعاقد هو عقد مستقبلي یلتزم بموجبه شخص یسمى الواعد بقبول إبرام عقد اخر في 
المستقبل مع شخص یسمى یسمى الموعود له، إذا ما أبدى هذا الأخیر رغبته في التعاقد 

  .هذا العقد التزامات على طرفیهخلال الفترة المحددة، و یترتب على 

الوعد بالبیع العقاري عقد ملزم لطرف واحد هو البائع، و ما الطرف الثاني إلا مجرد و        
  .موعود له بإبرام العقد

إذا و عد شخص :" من القانون المدني التي جاء فیها مایلي 72هو ما أكدته المادة و        
قد الاخر طالبا تنفیذ الوعد، و كانت الشروط اللازمة لتمام بإبرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعا

  2."خاصة مایتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقدالعقد و 

بما أن الوعد بالبیع العقاري عقد بتوقف انعقاده على إبداء الموعود له رغبته في المدة و     
لرغبة خلال هذه المدة، و إن و لم یفعل المتفق علیها، فإن على هذا الأخیر أن یبدي هذه ا

                                                             

 .69عبد الحفیظ بن عبدة، المرجع السابق، ص  1
، العدد 1975سبتمبر  30ج ر الصادرة في "المتضمن القانون المدني   1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر  2
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هذا ما أكدته المحكمة العلیا بناءا على قرارها رقم و فلا یمكنه المطالبة بالتنفیذ العیني، 
 24/05/2000.1المؤرخ في  223852

  :تثبیت حق الشفعةحكم / 02

الشفعة رخصة تجیز : " من القانون المدني بأنها 794عرف المشرع الشفعة في المادة 
الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال و الشروط المنصوص علیها في المواد 

  2..."التالیة

باستقراء ما جاء في نص هذه المادة فإن الشفعة لا یمكن التمسك بها إلا إذا كان       
 التصرف الوارد على العقار بیعا، فتستبعد بذلك التصرفات المتعلقة بهبة العقار أو الایصاء
به، كما أنه لا شفعة إذا انتقلت الملكیة العقاریة عن طریق المیراث، والالتصاق و التقادم، ولا 

  .تجوز الشفعة كذلك في حالة نزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة

  :من القانون المدني التي جاء فیها ما یلي 798یضاف إلى ذلك مانصت علیه المادة       

ع بالمزاد العلني أو إذا وقع بین الأصول و الفروع أو بین الزوجین لا شفعة إذا حصل البی" 
أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة، أو بین الأصهار حتى الدرجة الثانیة، كما أنه لا شفعة 

  3."إذا كان العقار بیع لیكون محل عیادة أو یلحق بمحل عیادة

ستثناءات المنصوص علیها انفا فإنها و بناءا علیه فإن الشفعة إذا كانت في غیر الا     
جائزة و یعتبر الحكم الصادر فیها سندا مثبتا لملكیة الشفیع، و ذلك دون الإخلال بالقواعد 

  .من القانون المدني 803المتعلقة بالإشهار العقاري طبقا لما ورد في المادة 

                                                             

المستندات و النشر، المحكمة العلیا،  ، قسم01، المجلة القضائیة، العدد 24/05/2000مؤرخ في  223852قرار رقم  1
 .138، ص 2001الجزائر، 

 .، المتضمن القانون المدني، المذكور سابقا75/58الأمر  2
 .، المتضمن القانون المدني السابق ذكره75/58الأمر  3
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  :الذي یكرس الملكیة على أساس التقادم المكسبحكم ال/ 03

من القانون المدني جاز له أن  827شخص عقار المدة المقررة قانونا بالمادة  إذا حاز     
یلجأ إلى القضاء و یستصدر حكما ضد الشخص الذي ینازعه في حیازته یثبت ملكیته على 

  .العقار المتنازع فیه

و یلزم على القاضي المنظورة أمامه الدعوى، أن یعاین الملف التقني الذي یلزم رافع      
  .وى بإحضارهالدع

على أنه من المستحسن أن ینتقل القاضي إلى عین المكان للاستماع إلى إفادات      
  1.الملاك المجاورین لأنهم أدرى بحیازة العقار أكثر من غیرهم

و بعد صدور حكم نهائي یكرس الملكیة على أساس التقادم المكسب، یتعین إشهاره      
  .للملكیةبالمحافظة العقاریة حتى یكون سندا 

  :الذي یقضي بقسمة المال المشاعحكم ال/ 04

إن هذا الحكم لا تكون له حجة على الغیر إلا من تاریخ شهره، و یصبح كل شریك من 
الشركاء مالكا للقدر الذي آل إلیه بناءا على القسمة، و تاریخ صدور الحكم النهائي لا أثر له 

تملك المتقاسم أصلا على الشیوع، و لیس منذ إلا إذا كان الحكم مقدرا لملكیة المتقاسم منذ 
 .حصول القسمة و یكون ذلك في حالة المیراث

أن المشرع لم ینص صراحة على اعتبار بعض المحررات  جدیر بالذكر في هذا الصددو  
  : القضائیة كسندات لملكیة، و یتعلق الأمر

لتقادم، و الحكم المصرح   الحكم القاضي بالقسمة، و الحكم المصرح باكتساب الملكیة با     
 .بكسب الملكیة عن طریق الالتصاق

                                                             

 .66حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، لمرجع السابق، ص   1
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نرى ضرورة تدخل المشرع بتخصیص نصوص قانونیة تنص بصیاغة لا مجال فیها  وعلیه
للشك على ضرورة إشهار هذه الأحكام، لأنه لا یكفي القول بأن كل تصرف وارد على عقار 

  .مهما كان نوعه یجب شهره

  داریة الناقلة للملكیة العقاریةالمحررات الإ :فرع الثالثال

استوجب المشرع شهر العقود و القرارات الإداریة الناقلة للملكیة العقاریة و التي تكون       
طرفا فیها، وهذا بغض النظر عن صفة المتصرف، إذ لا یمكن أن تكون لها حجیة في 

لشهر العقاري، وهو ما مواجهة الغیر إلا إذا تم إیداعها بالمحافظة العقاریة لغرض إجراء ا
منه و هذا  29المتضمن قانون الأملاك الوطنیة في المادة  90/30نص علیه القانون رقم 

و یبلغ عقد تعیین : "... التي تتعلق بعقد تعیین الحلول التي جاء فیها مایلي 05في الفقرة 
  ."الحدود المذكورین و ینشر طبقا للتشرع المعمول به

" بمخطط الاصطفاف " من نفس القانون فیما یتعلق  30المادة  و كذلك ما تضمنته      
و یجب أن یخضع إعداد : "... للإدراج ضمن الأملاك العمومیة حیث نصت على مایلي

مخطط الاصطفاف تحت طائلة انعدام الاحتجاج به على الغیر، للتحقیق و النشر طبقا 
  1."للتشریع المعمول به

یة الناتج عن الاستصلاح، إذ بعد معاینة المشروع یرسل و یستوي الأمر لعقد الملك      
الوالي قرارا مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي و مخطط قطع الأراضي إلى المدیریة 
الفرعیة للشؤون العقاري و أملاك الدولة، لإعداد عقد الملكیة و تحریره و إیداعه على مستوى 

  .د إتمام إجراءات الشهر العقاريمصلحة الشهر العقاري المختصة إقلیما قص

یجب كذلك شهر قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة حتى یكون له أثر ناقل لملكیة و      
الذي یحدد القواعد  27/04/1991المؤرخ في  11-91هو ما أكده قانون رقم العقاریة، و 

                                                             

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30ن القانون رقم م 30-29أنظر المادتین   1
 ."52، عدد 12/1990الجریدة الرسمیة الصادرة في "
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یبلغ :" ى مایليمنه التي نصت عل 30المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة في المادة 
القرار الإداري الخاص بنزع الملكیة إلى المنتزع منه و إلى المستفید و یخضع للشكلیات 

  ."القانونیة المطلوبة في مجال التحویل العقاري و عندئذ یلزم المعنیون بإخلاء الأماكن

المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  175هذا و قد جاء في المادة       
المحدد لشروط  إدارة أملاك الدولة الخاصة و تسییرها و كیفیات ذلك، أنه  24/11/1991

من القانون  20من المادة  03و  02یمكن لوزیر المكلف بالمالیة في إطار تطبیق الفقرتین 
المتضمن الأملاك الوطنیة، أن یمنح تفویضا  01/12/1990المؤرخ في  30-90رقم 

وطنیة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقاریة الخاصة بموجب قرار لمصلحة الأملاك ال
عطائها الطابع الرسمي و السهر على حفظهابالدولة و  ٕ   .ا

تجدر الإشارة أنه یدفع بمناسبة شهر هذه المحررات ما یعرف بمرسوم الشهر و       
خاضعة التي تقبض من قبل المحافظ العقاري، و التي تختلف بإختلاف الوثائق الالعقاري، و 

  .للشهر

في حین یعفى من رسم الإشهار العقاري جمیع الإجراءات التي تقع قانونا مصاریفها     
على عاتق الدولة أو البلدیة أو التي یطلبها المستفید من المساعدة القضائیة، كما أشارت إلیه 

  1.المتضمن قانون التسجیل 105-76من القانون رقم  04فقرة  252المادة 

  

  

  

  
                                                             

 .160و  150، المرجع السابق، ص   مجید خلفوني  1
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  المحافظ العقاري في مراقبة عملیة الشهرسلطات  :انيالمطلب الث
یتمتع المحافظ العقاري بمجموعة من السلطات أثناء القیام بعملیة الشهر العقاري، فله سلطة 
التحقق من هویة أهلیة الأطراف عن طریق وسائل الإثبات، و كذا التأكد من قانونیة 

  .الایداع و عند تنفیذ الإجراء المحررات المراد شهرها، و یمارس هذه الرقابة عند

المتعلق بتأسیس السجل  76/63من المرسوم رقم102و 101و 100لقد نصت المواد و     
، على أنه 1العقاري على الحالات التي یمكن فیها للمحافظ العقاري رفض القیام بإجراء الشهر

 2.یتم كل ذلك تحت رقابة القضاء

وني للمحررات العقاریة و إجراء عملیة الشهر العقاري، وفقا لما سبق سنتناول الإیداع القان
 .والإیداع غیر القانوني للمحررات العقاریة و رفض إجراء الشهر العقاري

الإیداع القانوني للمحررات العقاریة و إجراء عملیة الشهر  :الفرع الأول
  العقاري

ني أولي لازم لكل محرر یعتبر إیداع المحررات الرسمیة بالمحافظة العقاریة بمثابة عمل قانو 
یستوجب إخضاعه لعملیة الإشهار العقاري، و یسبق ذلك إجراء تسجیلها بمصلحة السجل و 

المتضمن قانون التسجیل و  09/12/1976المؤرخ في  76/105الطابع وفقا لأحكام الأمر 
 الطابع، و تسهیلا لعملیة الإشهار العقاري قد یطلب المحافظ العقاري إلى جانب ذلك كل
وثیقة من شأنها مساعدته على التأكد و التحقق من الحالة المدنیة الكاملة للأشخاص و 

  3.التعیین الدقیق للعقار

                                                             

بتأسیس  المتعلق  25/03/1976، المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  102و  101ة 100أنظر المواد   1
 ".30، العدد 1976أفریل  13الجریدة الرسمیة الصادرة في " السجل العقاري 

Bachir.op, cit., p.59.Latrous 2 
 .120مجید خلفوني، المرجع السابق، ص   3
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یتعین على محرري العقود الخاضعة لعملیة الشهر العقاري القیام بإیداعه ضمن       
  .التي تختلف بإختلاف طبیعة العقد و موضوعهالمواعید المحددة قانونا، و 

في حالة عدم احترام الآجال من طرف مودعي العقود، یتعرضون لغرامة مالیة مقدرة و        
من قانون  31دینار جزائري بموجب المادة  1000دینار جزائري و التي رفعت إلى  100ب 

  1990.1المالیة لسنة 

 نشیر هنا إلى أن المشرع الجزائري قد أدخل العدید من التعدیلات على الآجال، و هيو     
كالآتي بالنسبة للشهادة التوثیقیة المتضمنة نقل الملكیة عن طریق الوفاة، أصبحت ثلاثة 

تمدد إلى خمسة أشهرر إذا كان المعني مقیما بالخارج، بدل شهرین و التمدید بأربعة أشهر و 
  .أشهر بالنسبة إذا كان المعني مقیما بالخارج

ر من الیوم الي أصبحت فیه نهائیة، بدل بالنسبة للقرارات القضائیة أصبحت ثلاثة أشهو    
  2.شهرین من صیرورتها نهائیة

أصبح الاجل شهرین التي كانت من یوم تاریخها، فقدعدلت و بالنسبة للعقود الأخرى و و      
  3.من تاریخ تحریرها

وبعد أن یتأكد المحافظ العقاري من الإیداع القانوني للوثائق العقاریة الخاضعة للشهر       
یوما التالیة لتاریخ إیداعها ویكون للشهر )  15(ولى عملیة الإشهار خلال مدة خمسةعشرة یت

به ینشأ الحق العیني، غیر أن نقل العقاري أثر فوري فلا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف و 
الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق، و هذا مانصت علیه 

                                                             

 .106رمول خالد، المرجع السابق،  1
اریة و السندات الخاضعة للإشهار الیوم الدراسي الأول بین موثقي و قضاة مجلس قضاء باتنة، حول الإشكالیات العق  2

بقصر  2004ماي  10العقاري، تحت إشراف مجلس قضاء باتنة و الغرفة الجهویة لموثقي الشرق، المنعقد بباتنة في 
 .49و  48العدالة، ص 

  .107، المرجع السابق، ص رمول خالد  3
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تاسیس  75/74من الأمر  16و 15 المادتین
  1.السجل العقاري

من  27و یتم إنشاء بطاقات عقاریة أبجدیة في الأراضي غیر الممسوحة طبقا للمادة        
، أما المناطق التي تمت فیها عملیات المسح العقاري فتنشأ فیها بطاقات 75/74الأمر 

  .أبجدیة حیث تدون فیها الحالة القانونیة و الوصفیة للعقار" ي غیرأ" عقاریة عینیة 

و یشكل الدفتر العقاري سندا قویا للملكیة و لا یمكن أن یسجل أي إجراء في السجل      
دونه، فكل تأشیر في البطاقة ینبغي أن ینقل على الدفتر العقاري حتى یرسم الوضعیة 

  2.القانونیة للعقار

یداع غیر القانوني للمحررات العقاریة و رفض تنفیذ الإ: الفرع الثاني
  إجراءات  الشهر العقاري

إذا كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقاریة المختصة مستوفیا لجمیع الشروط              
ا لقانونیة و مرفقا بجمیع السندات المطلوبة لذلك، قام المحافظ العقاري بإجراءعملیة الإشهار 

كان المحرر المراد شهره غیر مستوف للشروط المتطلبة قانونا تعین على المحافظ لكن إذا 
العقاري رفض إیداعه، و هذا بعد إجراء فحص للمحررات  المودعة و الوثائق المرفقة مع 

  .الخلل فیهاتبیان وجه النقص و 

                                                             

مسح الأراضي العام و تأسیس السجل المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74، من الأمر 15تنص المادة   1
كل حق للملكیة وكل حق عیني اخر :" على مایلي 91، العدد 1975نوفمبر  18الجریدة الرسمیة الصادرة في " العقاري، 

یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن 
  ."الوفاة یسري مفعوله  من یوم  وفاة أصحاب الحقوق العینیةطربق 

من العقود الإرادیة و الاتفاقات التي ترمي على إنشاء او نقل أو تصریح  : " من نفس الأمر، على مایلي 16تنص المادة 
 ".بطاقات العقاریةأو تعدیل أو إنقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة ال

  125و  123مجید خلفوني، المرجع السابق، ص   2

- Mohand TaharAlloum, op.cit., p.72.  
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ن له عیب في بعد قبوله لعملیة الإیداع برفض الإجراء، إذا تبیلكن قد یقوم المحافظ و       
العقار المراد شهره أو عدم إرفاق المحرر ببعض الوثائق الوثائق فیما یتعلق بتعیین الأطراف و 

  1.إلخ...المطلوبة
 100قد عدد المشرع الجزائري حالات رفض الإیداع ورفض الإجراء في المواد من و       

سنتطرق ل العقاري، و المتعلق بتأسیس السج 76/63من المرسوم رقم  110إلى غایة المادة 
  : إلى بعض حالات رفض الإیداع و رفض الإجراء وفق ما یلي

 :رفض الإیداع /أولا

على الأسباب التي تدفع  76/63من المرسوم رقم  100لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
  : المحافظ العقاري إلى رفض إیداع المحرر و التي یمكن إجمالها في ما یلي

في حالة الدفتر العقاري للمحافظ العقاري، أو مستخرج مسح الأراضي و عند عدم تقدیم -
یعتبر مماثلا لحالة عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس، و 

السهو على هذا الأخیر بذكر واحد من العقارات في الوثیقة المودعة، أو تقدیم مستخرج یرجع 
  .هرتاریخه الى أكثر من ستة أش

عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف و عند الإقتضاء على الشرط  الشخصي، لم  -
 102و المادتین  65إلى  62یتم و لم یثبت ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد من 

  .103و 

  .إذا لم تقدم وثیقة واجب تسلیمها للمحافظ أو لم تعط الإثبات المطلوب -

  .66لعقارات بأحكام المادة عند عدم إستجابة تعیین ا -

                                                             

 .128رمول خالد، المرجع السابق، ص   1
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لا  98و  95و  94و  93عندما تكون الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد  -
تحتوي على أي من البیانات لمطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول 

  .غیر محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الإدارة
ة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى عندما تظهر الصور الرسمی -

الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط 
  .الشكلیة المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل

  .71إلى  67عند مخالفة أحكام المواد من  -
ض الإیداع أن المشرع الجزائري قد عددها على یلاحظ من خلال عرض أسباب رف        

سبیل الحصر دون أن یؤخذ بعین الإعتبار بعض الحالات التي یمكن أن تكون سببا من 
اسباب رفض الإیداع،  كصدور قانون جدید مابین فترة إیداع الوثیقة و فترة دراستها یمنع 

سبقیة فیه، وهي الحالة التي التصرف الذي تنطوي علیه الوثیقة موضوع الإیداع، و إسقاط الأ
  1.أوردها كل من المشرع المصري و الفرنسي ضمن حالات رفض لإیداع

و یبلغ قرار تبلیغ رفص الإیداع إلى المعني بواسطة رسالة موصى علیها  مع إشعار       
 ویكون 2بالوصول، أو بواسطة التسلیم الشخصي للموقع على تصدیق مقابل إقرار بالاستلام،

یوما من تاریخ الإیداع حسب ماهو منصوص علیه في ) 15(ل مدة خمسةعشرة ذلك خلا
  . 3المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم رقم  107المادة 

و یمسك ملف الرفض من طرف المحافظ العقاري، و یقسم إلى أربعة ملفات فرعیة،      
خاص بقضایا المنازعات ملف فرعي خاص بقضایا في انتظار قرار الرفض، ملف فرعي 

                                                             

 .361أنور طلبة، المرجع السابق، ص   1
، ض 1989ر، طبعة مص -معوض عبد التواب، الشهر العقاري و التوثیق علما و عملا، منشأة المعارف، الاسكندریة  2

523. 
الجریدة " المتعلق بتأسیس السجل العقاري،  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم   107تنص المادة   3

عندما یلاحظ المحافظ عدم الصحة ا خلافات أو :  " على ما یلي " ،  30، العدد 1976أفریل  13الرسمیة الصادرة في 
دة نقل الملكیة عن طریق  الوفاة لصالحه، فإنه لایقوم  بالتأشیرات على البطاقة العقاریة عدم  إشهار سند المتصرف او شها

 ..."و یبلغ في اقصى أجل قدره خمسة  عشرة یوما  إبتداء من الاإیداع
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للحفظ، ملف فرعي خاص بالرفض النهائي، ملف فرعي خاص بقضایا المنازعات، وعند 
اتخاذ المحافظ قرار برفض الإیداع فعلیه التأشیر به على الملف الخاص بقضایا في انتظار 
الرفض، مع ذكر تاریخه، و سببه، و النص القانوني الذي  استند علیه لرفض الایداع، و 

تظر نفاذ المدة القانونیة الممنوحة لمعني و المقدرة بشهرین للطعن القضائي في قرار رفض ین
الإیداع امام الغرفة الإداریة، و غذا تجاوز هذه المدة فإن الملف الفرعي الخاص بالرفض 
یرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النهائي، وعند قیام المتضرر بالطعن في قرار الرفض 

انونیة الآنف ذكرها، یتم ترتیب الملف ضمن الملف الفرعي الخاص خلال الآجال الق
بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي، و إذا صدر الحكم لصالح المعني أي یقضي  
بإلغاء قرار المحافظ العقاري، فإن على المحافظ أن یقوم بإتمام إجراءات الشهر العقاري 

 1.بصورة عادیة

  :اءرفض تنفیذ الإجر  /ثانیا

على عكس رفض الإیداع الذي یستوجب فحصا شاملا و سریعا للوثیقة المودعة، فإن رفض 
الإجراء یتطلب مراقبة دقیقة و فحصا دقیقا و معمقا للوثیقة التي تم قبول إیداعها، مع 
ضرورة مقارنة بیانات الوثائق المشهرة سابقا مع مجموعة البطاقات العقاریة، و قد حدد 

من المرسوم السابق ذكره الأسباب التي یتم على أساسها  101لمادة المشرع ضمن نص ا
رفض تنفیذ الإجراء، و التي تعد من بین الضمانات القانونیة التي سنها المشرع لحمایة 

  :المتعاملین و هي كالآتي

  .الوثائق المودعة و الوثائق المرفقة بها غیر متوافقة عندما تكون -

  .غیر صحیح 01-95لسابق المطلوب بموجب المادة عندما یكون مرجع الإجراء ا -

عندما یكون تعیین الأطراف و تعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في  -
  .غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة 65المادة 

                                                             

  1   P.Salvage  Ges- les sureté la publicité foncière, presses universitaire de grenoble 1994, p53. 
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عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الاخیر للشخص المذكور كما هي موجودة في  -
  .وثائق المودعة، متناقضة مع البیانات الموجودة في البطاقة العقاریةال

یكشف بان الحق غیر قابل  104عندما یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة  -
  .للتصرف

عندما یكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة  -
105.  

  .ر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضهعندما یظهر وقت التأشی -

و ما یمكن ملاحظته من خلال عرضنا لأسباب رفض الإجراء، هو أن المشرع       
الجزائري قد عدد أسباب رفض الإجراء على سبیل الحصر فیكون بذلك قد قید ید المحافظ 

جال أسباب رفض العقاري في رفض الإجراء، و هذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي وسع م
الإجراء، حیث منح السلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدیر الأسباب التي فیها مانعا لرفض 

  1.تنفیذ الإجراء

حتى یكون الغیر على علم برفض الإجراء على المحافظ العقاري، تبلیغ قراره إلى و   
عن طریق التسلیم الموقع على التصدیق برسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستلام، أو 

یوما لتصحیح الوثیقة ) 15(تمنح له مهلة خمسة عشرالشخصي مقابل إقرار بذلك، و 
 الإشعار برفض الرسالةالمرفوضة تسري إبتداءا من تاریخ الإشعار بالإستلام أو من تاریخ 

  .الموصى علیها

  : على الموقع التصدیق إتخاذ أحد الحلینو 

دیلیة ضمن الآجال المنوحة له، و بالتالي یقوم المحافظ إما القیام بإیداع الوثیقة التع  
العقاري بتنفیذ الإجراء الذي یأخذ مرتبته بأثر رجعي، أي من تاریخ الإیداع الأولي بالإضافة 

  .إلى التأشیر بذلك على البطاقة العقاریة التي تحمل عبارة إجراء قید الانتظار
                                                             

1Gmarty p Raymond- Les suretes et la publicité foncière,tom 3, volume l,année 1971,p.371. 
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ن الآجال القانونیة الممنوحة لهأویعلن عدم و إما أن یرفض إیداع الوثیقة التعدیلیة ضم   
قدرته عل التصحیح و في هذه الحالة یقوم المحافظ العقاري بتثبیت قراره و یصبح رفض 

المتعلقة بحالات  76/63من المرسوم رقم  106الإجراء نهائیا، مراعیا في ذلك أحكام المادة 
ل الإیداع في الخانة الرفض الجزئي، و على المحافظ التأشیر بهذا الرفض على سج

  .المخصصة للملاحظات، و عند الاقتضاء على البطاقة العقاریة و الدفتر العقاري
و یلزم المحافظ كذلك بتبلیغ  قرار رفض الإجراء خلال مدة ثمانیة أیام الموالیة لمهلة      

یق خمسة عشرة یوما الممنوحة للتسویة، أما المشرع الفرنسي فقد منح للموقعین على لتصد
على المحافظ العقاري إرجاع الوثیقة  و 1مهلة شهر لتصحیح الوثائق محل رفض الإجراء،

محل الرفض إلى الموقع على التصدیق برسالة موصى علیها أو شطبها من مصنفات العقود 
إذا كانت محكمة لتفادي القیاس علیها في حالات الإشهار المتتالیة لنفس العقار، غیر أنه 

لیة قد یقع المحافظ العقاري في حالات أین تكون فیها العقود و الوثائق من الناحیة العم
المشهرة  قد مرت علیها مدة طویلة من شهرها، و یتبین له بعد ذلك أنه من الواجب رفض 
الإجراء، في مثل هذه الحالة على المحافظ إتخاذ قرار الرفض النهائي دون اتباعه إجراءات 

ة إبلاغ لمدیر الولائي بهذا الرفض حتى یتسنى له رفع رفض الإجراء النهائي مع ضرور 
دعوى قضائیة استنادا للصلاحیات الممنوحة له بموجب المدة العاشرة من المرسوم رقم 

، یطلب عن طریقها إبطال آثار الوثیقة لمخالفتها 02/03/1991المؤرخ في  91/65
ء رفع دعوى لإجراءات شهر للقوانین و التنظیمات المتعلقة بالحفظ العقاري، و یخضع إجرا

العریضة على مستوى نفس المحافظة العقاریة، في انتظار صدور حكم نهائي و رفض 
  27/10/1998.2المؤرخة في  4318الإجراء النهائي، و هو ما تضمنته المذكرة رقم 

  
  

                                                             

.              Gmarty p Raymond,Tbid.,p.398  1 
المتعلقة بالاملاك  الوطنیة، مجمع النصوص لسنة  27/10/1998المؤرخة في  18- 43انظر في ذلك، المذكرة رقم   2

 .          ك الوطنیة وزارة المالیة، المدیریة العامة لأملا1998
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دور المحافظ العقاري عند و بعد القید الأول: لفرع الثالثا  
لدور المحافظ العقاري أثناء و بعد القید الأول و هذا  ومن خلال هذا الفرع سنتطرق  

  :وفق مایلي

  : دور المحافظ العقاري عند القید الأول/ أولا

المتعلق بتأسیس  76/63من المرسوم رقم ) 08(لقد نص المشرع الجزائري في المادة ثمانیة 
ریة و ذلك من تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقا: " السجل العقاري على مایلي

أجل تحدید حقوق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى و شهرها في السجل العقاري و یثبت هذا 
  1".الإیداع عن طریق محضر تسلیم یحرره المحافظ

الأراضي إیداع وثائق مسح  ملیات المسح یتمیفهم من هذه المادة أنه بعد الانتهاء من ع     
سلم علیها المعني وصلا للمعني یحرره المحافظ یثبت فیه لدى المحافظة العقاریة، والتي یت

  .إیداعه لوثائق مسح الأراضي

و یقوم المحافظ العقاري بعد ذلك بعملیة قید الحقوق على البطاقات العقاریة، ضمن       
المتعلق بتأسیس السجل  76/63من المرسوم  30، و 29، 24جداول حددت بموجب المواد 

  : الجداول فیما یلي العقاري، و تتمثل هذه

  :القید الوصفي/01

الأول احته و هذا ما اشتمل علیه الجدول حیث یوصف العقار بموقعه و حدوده و مس     
  .في كل نوع من أنواع البطاقات المذكورة فیما سبق

  

  
                                                             

أفریل 13الجریدة الرسمیة الصادرة في " المتعلق بتأسیس السجل العقاري،   25/03/1976المؤرخ في   63-76الأمر   1
 ".30، العدد 1976
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  :القید بالمعني الفني/ 02

ئق المرفقة، یذكر فیه المتصرف و اسم المالك و سبب التصرف و كذا السندات و الوثا     
و هذا ما تضمنه الجدول الثاني من بطاقة قطع الأراضي و الجدول الثالث من بطاقة 

  . العقارات الحضریة

  :التأشیرات /03

یدخل هذا النوع من القید ضمن الجدول الثالث من بطاقة قطع الأراضي و الجدول        
  .الرابع من بطاقة العقارات الحضریة

  :التعلیقات /04

یدخل هذا النوع من القید ضمن الجدول الرابع من بطاقة قطع الأراضي و الجدول        
الخامس من بطاقة العقارات الحضریة، یذكر بموجبها بعض الحقوق الشخصیة الناتجة عن 

  .تصرفات وقعت على منفعة العقار

عناها و و مما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع لم یستعمل كلمة تأشیر، و إنما أعطى لم       
محتواها تظیما خاصا و خصص له جدولا تذكر فیه كل البیانات المتعلة بالحقوق الواجبة 

  1.التطبیق

و بعد أن ینتهي المحافظ العقاري من عملیة الإیداع و تسلیم الوثائق یحرر محضر تسلیم  
طنیة یثبت فیه تسلمه للوثائق، و یعمل على نشره عن طریق الإعلان في الجریدة الیومیة الو 

و كذا مقر المحافظة العقاریة و المجلس الشعبي البلدي، على أن یتم تجدید هذا النشر كل 
یوما طیلة أربعة أشهر، حتى یتمكن كل ذي مصلحة من الإطلاع على ) 15(خمسة عشرة 

الوثائق و تقدیم الاعتراضات و كذا تقدیم كل الوثائق التي لم یتم تسلیمها للجنة المسح، أو لم 

                                                             

ریة، بن عمر صداقي، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق و العلوم الإدا  1
 .31، ص 1984عكنون، 
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ثبات الحقوق على العقارات موضوع المسح، و یمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض تقبل لا
و ما یلیها  08على تثبیت  أو إشهار أي حق لصالح الغیر، و هذا وفقا لمقتضیات المادة 

  ل العقاري المتعلق بتأسیس السج 76/63من المرسوم رقم 

  :تيو لقد قام المشرع بتحدید ثلاث حالات للترقیم هي كالآ       
  :الترقیم النهائي /01

 ملكیةو یكون بالنسبة للعقارات التي یحوز ملاكها سندات أو عقود مقبولة قانونا، أي سندات 
غیر متنازع فیها كالسندات الرسمیة و الأحكام القضائیة المثبتة لحقوق عقاریة كانت مبینة 

 12یم النهائي نص المادة بدقة للحقوق المكرسة لخبرة تحدد الملكیة، و قد نص على الترق
  76/63.1من المرسوم 

  :ترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهرال -02

و یبدأ  سریانها من یوم الترقیم و تتعلق بأملاك المتمسكین بالحیازة الهادئة المستمرة مدة 
سنة، بحسب المعومات الواردة في الوثائق الخاصة بالمسح او الحائز ) 15(خمسة عشر 

سنوات على الأقل، و كذلك شهادات الحیازة التي تم ) 10(طیلة عشرة بموجب عقد عرفي 
تسلیمها من قبل رؤساء البلدیات طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري، ویصبح الترقیم نهائیا 

  2.إذا انقضت مدة أربعة اشهر دون أي إعتراض

  :ترقیم المؤقت لمدة سنتینال /03
، و یتعلق هذا الترقیم بالملاك 14م المنصوص علیه في المادة یبدأ سریانه إبتداءا من الترقی

الظاهرین الذین لا یحوزون سندات معترف بها، و حیازتهم  موجودة لكنهم لم یتمكنوا من 
  .إثبات المدة القانونیة لها، و التي تتیح لهم إكتساب الملكیة وفقا للتقادم المكسب

                                                             

 .50و  49زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص   1
  .50زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص   2
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ضون سنتین أو سحب الترقیم من المحافظ و بالإمكان الإعتراض على الترقیم في غ  
  .العقاري بعد ورود معلومات مؤكدة تنازع في الحیازة، مثل ظهور المالك الحقیقي

و یتم تطبیق الترقیم المؤقت لمدة سنتین لصالح الدولة، و هذا بالنسبة للعقارات   
  1.الشاغرة التي لا یحوزها أحد و لم یعرف لها مالك

  العقاري بعد القید  دور المحافظ/اثانی

حین الإنتهاء من عملیات المسح العقاري، یقوم المحافظ العقاري بتسلیم الملاك الذین        
تم تكریس حقوقهم بصفة نهائیة ما یسمى بالدفتر العقاري الذي یعتبر السند الوحید في إثبات 

ة الحالیة للعقارات، ولا یتم كما یعد بمثابة الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیالملكیة العقاریة، 
  2تسلیمه لصاحب  العقار إلا بعد إجراء تحقیق لجان المسح العام للأراضي

كم یقوم المحافظ العقاري بتزوید الأطراف بالمعلومات التي یكونون في حاجة إلیها      
ویمكن أن تكون هذه المعلومات خاصة بكل الإجراءات التي وردت على العقار أو على 

معین فقط، كما هو الحال عند طلب المعلومات الخاصة بالرهون و الامتیازات على  إجراء
  .العقار

و یخول للمحافظ العقاري فضلا عن ذلك، قبض رسوم الإشهار العقاري المنصوص         
المعدل و المتمم، و  105-76من قانون التسجیل رقم   01-353علیها بموجب المادة 

ف الوثائق الخاضعة للإشهار و التي تتمثل في العقود و القرارات تختلف نسبة الرسم باختلا
القضائیة أو شهادات نقل الملكیة عن طریق الوفاة، بالإضافة إلى الشهادة المسلمة في إطار 

   .الترقیم المؤقت من طرف المحافظ العقاري التي تخضع هي الأخرى لرسم الإشهار العقاري

  

                                                             

 .51و  50زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص    1
 .20جمال عبد الناصر مانع ، المقال السابق، ص   2
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  يأخطاء المحافظ العقار الطعن في قرارات و  :الفرع الرابع
یعد مبدأ الحجیة المطلقة للشهر من أهم مبادئ نظام الشهر العیني، إذ أن جمیع قواعده 
ترتكز على هذا المبدأ الذي یؤدي إلى توفیر الثقة في المعاملات العقاریة، لأن نظام الشهر 

العقاري بحكم أن  یعتمد في تداول الحقوق العینیة العقاریة على البیانات الموجودة في السجل
  .هذا الأخیر دلیل لحقیقة العقار

غیر أنه یمكن أن یتم شهر حق عیني عقاري بسب خطأ ارتكبه المحافظ العقاري أو      
بسبب وجود عیب في السند المشهر ینسب للأطراف، و الذي تنسب مسؤولیة إشهاره إلى 

 1.ل قیامه بإجراءات الشهرالمحافظ العقاري لأنه لم یؤدي مهمته على أكمل وجه قب

  :و تنقسم الأخطاء الصادرة عن المحافظ العقاري إلى نوعین    

  :الخطأ المرفقي/01

الخطا المصلحي و الخطأ الشخصي بموجب عمل المشرع صراحة مصطلح تلقد اس     
ا وعندم:" من القانون الأساسي للوظیفة العامة التي جاء فیها مایلي 17من المادة  02الفقرة 

یلاحق موظف من طرف الغیر لإرتكابه خطأ مصلحیا یجب على الإدارة و الهیئة العمومیة 
التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن یكون الخطأ 

  ".الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه غیر منسوب إلیه

طوي علیه الموظف و هو یقوم بأداء واجباته ما یمكن قوله أن العبرة بالقصد الذي ینو        
الوظیفیة، فكلماكان قصد الإضرار أو ابتغى تحقیق منفعة ذاتیة كان خطأ شخصیا یتحمل 

  .نتائجه بنفسه

                                                             

، 1989/1999ة العقود المشهرة، مذكرة ماجستیر، معد الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، موسى  نسیمة، حجی  1
 .62إلى ص  60ص 



  النظام القـانوني للمحافظة العقـارية: الفصل الأول

 

42 

و تتم التفرقة بین كل من الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي بالبحث في نوایا       
د منه تحقیق الصالح العام أو كان قد الموظف، فإذا كان القرار الإداري الصادر عنه المقصو 

تصرف قصد تحقیق الأهداف المنوط بالإدارة تحقیقها و التي تدخل ضمن وظیفته الإداریة 
فإن خطأه یقع في دائرة الأخطاء المصلحیة، أما إذا كان الموظف لم یعمل على تحقیق 

یم یصل إلى مصلحة عامة أي یعمل بناءا على دوافع شخصیة أو تبین انه ارتكب خطأ جس
  1.حد إرتكاب جریمة، فإن الخطأ هنا یعد خطأ شخصیا یسأل عنه الموظف مسألة شخصیة

  :الخطأ الجسیم/02

من الصعوبة بما كان إیجاد تعریف جامع مانع لخطأ الجسیم، و یرجع ذلك أساسا إلى       
  .التطورت التي شهدتها الإدارة و اختلاف و تعدد نشاط اإدارة و الدولة

:" ن ذلك لم یمنع من وضع التعریفات للخطأ الجسیم حیث یعرفه عمار عوابدي بقولهلك    
و یمكن القول بصفة عامة أن الخطأ الجسیم هو الخطأ الذي لا یرتكبه بحسن النیة أكثر 

  2".الناس غباوة، فهو لا ینطوي على رقابة القضاء محكمة النقض

  :لمحافظ العقاريو هذه بعض الأخطاء الجسمیة التي تصدر عن ا     

إهمال تسجیل قید أو قید إحتیاطي أو ترقین موجود في السجل العقاري إذا طلب ذلك بسورة -
  .قانونیة

  .الوثائق المقدمة للمحافظ العقاريتأخیر إرسال المحاضر و  -

  .3الخ...كل تأخیر یسببه في إیداع المحاضر و الوثائق المبرزة -

                                                             

بن خضرة زهیرة، مسؤولیة المحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،   1
 .24إلى ص  18، ص 2006/2007

 .27إلى ص  25ة، المرجع نفسه، ص بن خضرة زهیر   2
 .40إلى  28بن خضرة زهیرة، المرجع السابق، ص    3
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أنه بإمكان الشخص الذي صدر في حقه قرار برفض وفقا لما سبق یمكننا القول       
الإیداع أو رفض تنفیذ الإجراء، أو تضرر نتیجة خطأ مرفقي أو خطأ شخصي من قبل 

 .المحافظ العقاري أن یلتجأ إلى الجهات القضائیة المختصة من أجل إقتضاء حقه

  السلطة الوصیة على المحافظة العقاریة: المطلب الثالث
لعقاریة تحت وصایة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الوطنیة التابعة المحافظات اوضعت 

علما أنه سابقا كانت المحافظات  1لوزارة المالیة و ذلك لمراقبة أعمالها في مجال الحفظ 
ذلك إلى و  2العقاریة تحت وصایة المدیریة العامة للضرائب و التسجیل التابعة لوزارة الإقتصاد

الشؤون المدیریة العامة لأملاك الدولة و تحت وصایة ت لتوضع بعد ذلك غایة أواخر التسعینا
 15/02/1995المؤرخ في  54-95بموجب المرسوم التنفیذي رقم لتصبح مؤخرا و العقاریة، و 

  .3تحت وصایة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

یریة الحفظ العقاري تضم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة عدة مدیریات فرعیة، من بینها مد-
نشاطات المحافظات العقاریة على المستوى مسح الأراضي یتم بواسطتها مراقبة أعمال و و 

  .الوطني

 4 15/02/1995المؤرخین في  55-95و رقم  54-95و بناءا على المرسومین رقم -
تحدید مهام المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري و مسح الأراضي في مجال الوصایة و یمكن 

  :التدخل على مستوى المحافظات العقاریة و ذلك في النقاط التالیة

                                                             

یوم دراسي المنعقد في " علاقة المحافظة العقاریة بمصلحة مسح الأراضي "علاوة شاكر، مقال : السید: راجع في ذلك  1
 .نظمته وزارة المالیة 04/11/1999

 26ر العدد .، یحدد صلاحیات وزیر الإقتصاد، ج23/06/1990خ في المؤر  189-90المرسوم رقم : راجع في ذلك 2
 . 854ص  28/06/1990المؤرخة في 

 15ر العدد .ج،الذي یحدد صلاحیات وزیر المالیة 15/02/1995المؤرخ في  54- 95المرسوم رقم : راجع في ذلك  3
 .مذكور أعلاهال 189-90الذي بموجبه تم إلغاء المرسوم رقم  07ص  19/03/1995المؤرخة في 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة بوزارة  15/02/1995المؤرخ في  55- 95المرسوم التنفیذي رقم : راجع في ذلك  4
 .12ص  19/03/1995المؤرخة في  15ر العدد .المالیة، ج
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  .إقتراح النصوص التشریعیة، و تحضیر النصوص التنظیمیة المتعلقة بالحفظ العقاري-

  .توحید طرق العمل في مجال الحفظ العقاري عبر كامل التراب الوطني-

مجالات الحفظ العقاري مثل المساهمة و التعاون مع القطاعات الأخرى، التي لها علاقة ب-
  .البناء وزارة العدل، الداخلیة، الفلاحة،

دراسة التقاریر التي تعدها المحافظات العقاریة المنتشرة عبر قطر الجمهوریة و إعداد 
قید الرهون، و الإمتیازات، شطبها، ترقیم العقارات حوصلة عامة في مجال إشهار الوثائق،

  .شهادات الترقیم المؤقت و تقییم حصیلة المداخل یة،الممسوحة، تسلیم الدفاتر العقار 

تبادر امدیریة الفرعیة للحفظ العقاري و مسح الأراضي بكل الإجراءات التي من شأنها -
إستدراك النقائص، و تقویم مسار العمل داخل المحافظات العقاریة بناءا على التقاریر المعدة 

لولائي أو المفتشیات الجهویة لأملاك من طرف مدیریات الحفظ العقاري على المستوى ا
  .الدولة و الحفظ العقاري في إطار عملیات التفتیش

مراقبة عملیات مسح الأراضي عبر البلدیات التي شملتها الإجراءات المحدثة بموجب الأمر 
بلدسة و تسلیم الدفاتر العقاریة في البلدیات التي إنتهت فیها  1541المقدر ب  74-75رقم 

  .1بلدیة 300و هي مقدرة حالیا ب الأراضي،  عملیات مسح

و لممارسة سلطة الوصایة على المحافظات العقاریة بشكل محكم وضعت وزارة المالیة عدة -
میكانیزمات تساعدها في مجال المراقبة من بینهما طریقة التفتیشات الفجائیة للمحافظات 

ستوى الولائي و المفتشیة الجهویة العقاریة، التي یكلف بها كل مدیریة الحفظ القاري على الم
  .لأملاك الدولة و الحفظ العقاري

غیر أن هذه المیكانیزمات تبق غیر كافیة بالنظر إلى إتساع مجالات المحافظة العقاریة و -
  .تداخلها، حیث تتطلب في بعض الأحیان السرعة في الإجراءات و دقتها

                                                             

 5العدد " لكیة العقاریةمهمة الموثق و المحافظة العقاري واحدة في حمایة الم" الأستاذ علاوة شاكر مقال : راجع في ذلك  1
 .1998سنة 
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تعمیم إستعمال الإعلام الآلي و  كذلك كان من الضروري عصرنة المحافظات العقاریة و-
ذلك بإنشاء شبكة معلومتیة للحفظ العقاري تسمح بإلحاق المعلومات المحفوظة و المتعلقة 
بالعقارت في أي محافظة عقاریة إنطلاقا من أي محافظة عقاریة أخرى مهما كان موقعها 

  .الجغرافي داخل التراب الوطني

راضي للمتعاملین الخواص مثل الخبراء بالإضافة إلى ضرورة فتح عملیات مسح الأ-
  .العقاریین و ذلك للمساهمة في هذه العملیة عن طریق عقود ثانویة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  النظام القـانوني للمحافظة العقـارية: الفصل الأول

 

46 

  :خلاصة الفصل
یتضح لنا من خلال البحث في ثنایا هذا الموضوع مدى أهمیة الملكیة العقاریة، لهذا        

نظام قانوني، یمكنه من بسط  سارع المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات التي وضع
یكفل به استقرار المعاملات العقاریة التي تشجع على رقابته على الممتلكات العقاریة و 

  .تحفز على الائتمان العقاريالأجنبي و استثمار الوطني و 
تشكل إجراءات نقل الملكیة العقاریة أحد السبل التي سعى المشرع من خلالها إلى و      

  .العقاریة تنظیم الملكیة
إلزامیة شهر المحررات الرسمیة على اختلاف أنواعها على مستوى المحافظة العقاریة       

  :المختصة، و ذلك من قبل الأشخاص المكلفین قانونا بذلك، وهذا قصد تحقیق ما یلي
انتقال الملكیة العقاریة من المتصرف إلى المتصرف إلیه، كما أن ذلك من شأنه تحقیق  -

  .منشأ للشهر و الناقل للملكیة العقاریةالأثر ال
إمكانیة الاحتجاج على الغیر بالحقوق المشهرة في السجل العقاري، لأن للشهر قوة ثبوتیة  -

و حجیة مطلقة في مواجهة الكافة، على أن یتم كل ذلك في إطار توافر قاعدة الرسمیة 
الخاصة بنعیین الأطراف قاعدة الأثر النسبي، دون إغفال الشروط القانونیة  واحترام

  .العقاراتو 
كذا سلطة المحافظ العقاري في مراقبة مراعاة الإجراءات القانونیة للشهر العقاري، و و        

الذي یقع علیه الالتزام بتطبیق مهامه في إطار القانون، و إلا عرض عملیة الشهر العقاري، و 
  .قراراته للطعن

هي أن الدولة تخضع لنفس الإجراءات القانونیة لأهمیة و كما تبرز نتیجة في غایة من ا      
التي یخضع لها الأشخاص الطبیعیون في مجال تصرفهم في أملاكهم لنقل الملكیة العقاریة، و 

العقاریة، باستثناء الرسوم العقاریة سواء رسوم الشهر العقاري أو رسوم التسجیل العقاري و 
ذا لا یعني الإخلال بوحدة الإجراءات بل لضرورة لا ههذا الأمر نفسه یسري على الأوقاف، و 

  .یرها المشرع



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

مفهوم إدارة مسح الأراضي و علاقتها بالمحافظة : المبحث الأول
  .العقاریة

  .ریةامفهوم البلدیة و علاقتها بالمحافظة العق: المبحث الثاني

ا بالمحافظة مفهوم إدارة أملاك الدولة و علاقته: المبحث الثالث
  .العقاریة
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.مفهوم إدارة مسح الأراضي و علاقتها بالمحافظة العقاریة  :المبحث الأول  

:علیه نتطرق للمطالب التالیة في هذا المبحث المتمثلة فيو    

  .آلیات المسح: المطلب الأول

  .إیداع وثائق مسح الأراضي على مستوى المحافظة العقاریة: المطلب الثاني 

  .علاقة المحافظة العقاریة بمصلحة مسح الأراضي:المطلب الثالث أما
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  علاقة المحافظة العقاریة بمصلحة مسح الأراضي:المبحث الأول
لا بد من وجود علاقة وطیدة بین مصلحة مسح الأراضي و المحافظة العقاریة و ذلك        

ك لابد أن تكون مطابقة أو لضمان السیر الحسن لكل من المصلحتین، بل أكثر من ذل
  .موافقة، لما في السجل العقاري من بیانات مع وثائق مسح الأراضي

و تظهر أهمیة هذه العلاقة عملیا، عندما یعاین المحافظ العقاري إجراء الشهر       
المطلوب، ففي هذه الحالة علیه أن یتحقق من العقارات موضوع الإجراء، فتم تعیینها في 

المودعة على مستوى المحافظة العقاریة، و من جهة أخرى ینبغي إعلام وثائق المسح 
مصلحة مسح الأرضي بالتعدیلات في الوضعیة القانونیة للعقارات التي كانت موضوع 

 المادةإشهار في البطاقات العقاریة، و ذلك لتسویة وثائق المسح وفقا للشروط المقررة في 
. المتعلق بتأسیس السجل العقاري1 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  72  

و لتسلیط الضوء على هذه العلاقة، رأینا أن نتناول في البدء مصالح التي عرفت        
تطورا عبر النصوص القانونیة و التنظیمیة التي وضعها المشرع، لا سیما بعد صدور الأمر 

المحافظة العقاریة و  ، ثم نبین عملیة إیداع وثائق مسح الأراضي على مستوى75/74رقم 
ماهي التغیرات العقاریة التي على إثرها تتم موافقة بیانات السجل العقاري و وثائق مسح 

.  الأراضي  

 

 

 

 

                                                             

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  72المادة   1
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:و علیه نتطرق للمطالب التالیة في هذا المبحث المتمثلة في  

ضي على مستوى إیداع وثائق مسح الأرا: آلیات المسح، المطلب الثاني: المطلب الأول
.علاقة المحافظة العقاریة بمصلحة مسح الأراضي:المطلب الثالث فظة العقاریة أماالمحا  

ات المسحآلی: الأول المطلب  
المؤرخ في  75/74لا یمكن وضع نظام السجل العیني، الذي شرع بموجب الأمر رقم      
و ما صاحبه من مراسیم تطبیقیة، ما لم یتم المسح العام للأراض كخطوة  12/11/19751

.ولى لإنشاء السجل العقاري بإعتبار المسح أداة لحصر جمیع الممتلكات العقاریةأ  

 75/74كما أن مصالح المسح عرفت تطورا من حیث تنظیمها منذ صدور الأمر        
السابق ذكره، إلى جانب ضرورة التحضیر الجید لعملیات مسح الأراضي التي تعتبر البلدیة 

 الوحدة الأساسیة میدانیا لهذه العملیة

ه تعرضنا فی: العنصر الأول: و نفصل ذلك من خلال التطرق إلى عنصرین مهمین     
تناولنا من خلاله غلى إجراءات إعداد : للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، أما العنصر الثاني

.مسح الأراض  

      :الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي /أولا

و  1977انطلقت عملیة إنجاز المسح العام للأراضي و وضع السجل العقاري، منذ       
من باب  1977أشغال المسح منذ سنة ، و قد شرع في 75/74ذلك بمقتضى الأمر رقم 

زرالدة، تازولت، ابن زیاد، و ( بلدیات نموذجیة ) 04(تجریبي على مستوى أراضي أربع 
القیام بأشغال تحضیریة  1979، و كان یتعین على مصالح المسح سنة )حاسي معماش

                                                             

ر .لأراضي و تأسیس السجل العقاري، جتضمن إعداد مسح ا، الم12/11/1975ؤرخ في الم 75/74راجع الأمر رقم    1
 ..18/11/1975المؤرخة في  92، العدد 
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ذه ولایة، و ضمن ه 31تمس على الأقل بلدیة واحدة في كل ولایة، و كان عددها آنذاك 
  .المناطق الریفیة فقط

غیر أنه علاوة على غیاب غطاء المخطات المصورة المرسومة بالنسبة لبعض         
المناطق، فإن مصالح المسح لم یتم تعدیلها على الصعید التنظیمي و حتى تعداد العمال 

برا نفسه لم یعرف تغییرا محسوسا بالنظر إلى هذه المهمة الجدیدة، التي تتطلب تزویدا معت
ملیون هكتار  11مسح حوالي   بأجهزة القیاس و الملاحظة، خاصة و أن الهدف یتمثل في

ألف هكتار من المناطق الحضریة، في فترة زمنیة تتناسب و  360من المناطق الریفیة و 
  . الإحتیاجات الحادة في مجال تطهیر الوضع العقاري

ضي، مكتب مسح تابع لنیابة مدیریة كان یتكفل بمسح الأرا 1982و إلى غایة              
" شؤون أملاك الدولة و الشؤون العقاریة للولایة، و هو المكتب الذي أصبح فیما بعد یسمى 

  ".مفتشیة قسم شؤؤن الأملاك العقاریة العامة

، تمت ترقیة مكتب المسح إلى مفشیة قسم مسح الأراضي على 1983و في سنة          
، تمت إعادة تنظیم مصالح مسح الأراضي 1989و في ) 31ن عددها كا(مستوى كل ولایة 

" الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي" و ترقیتها إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تحت إسم 
   1.و ذلك من أجل تكفل أحسن بإنجاز مسح الأراضي

المؤرخ في  89/234حیث جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم       
تنشأ مؤسسة عمومیة : المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، أنه 19/12/1989

ذات طابع إداري تمتع بالشخصیة المدنیة و بالاستقلال الماي تسمى الوكالة الوطنیة لمسح 
  ..."  و تدعى في صلب النص الوكالة) و، و، م، أ(الأراضي و تكتب بإختصار 

                                                             

 .، المرج السابقعلاوة بن تشاكر السید  1
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مسح عام للأراضي عبر كامل التراب الوطني، إذ وفي أما مهمتها الأساسیة، إعداد       
إطار السیاسة التي ترسمها الحكومة، تكلف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بإنجاز العملیات 

  .التقنیة الرامیة لإعداد مسح الأراضي العام في جمیع أنحاء التراب الوطني

وطنیة لمسح الأراضي بإنجاز كما بإمكان وزیر المالیة و لحسابه أن یكلف الوالة ال     
                      1.العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة

و یتجسد التنظیم الداخلي للوكالة من خلال مجلس إدارة و مدیر، و یتولى هذا الأخیر 
هو بمثابة المسؤول عن  الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، مهمة تنفیذ قرارات مجلس اإدرة و

السیر العام لهه المؤسسة، و أما تعیینه یم بمرسوم یصدر بناءا على إقتراح من وزیر 
  .   2المالیة

و نشیر إلى أن إعادة التنظیم الداخلي على مستوى الوكالة الوطنیة للمسح، أدت إلى      
مجال المراقبة وضع تنظیم عضوي جدید للمدیریة المركزیة، و وضع صلاحیات أكبر في 

  .  للمدریین الجهویین للمسح على المستوى الداخلي

    :إجراءات إعداد مسح الأراضي العام/ ثانیا

تتمثل إجراءات المسح في تحدید حدود البلدیات و الملكیات داخل كل بلدیة، و      
ت التحقیق في المیدان لإبراز أصحاب الحقوق و الملاك، و إعداد وثائق المسح من مخططا

و سجلات تبین العقارات الممسوحة و ترقیمها و رسم حدودها، و بتمام هذه الإجراءات تبدأ 
    3.عملیة تأسیس السجل العقاري

                                                             

المتضمن إنشاء ولة وطة لمسح  19/12/1989المؤرخ في  89/134من المرسوم التنفیذي رم  04أنظر المادة   1
 .20/12/1989المؤرخة في  54الأراضي، العدد 

 .، المرجع السابق19/12/1989المؤرخ في  89/234من المسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة   2
 .49الأستاذین زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص   3
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تكون عملیة مسح ، و بلدیة بمثابة الوحدة الأساسیة لعملیة المسح میدانیاو تعتبر ال      
من المرسوم  02هو ما جاء في المادة ي بلدیة، موضوع قرار یصدر عن الوالي و لأالأراضي 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و بین الوالي في هذا القرار، على  76/62رقم 
الخصوص تاریخ إفتتاح عملیة المسح التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا 

كذلك في الجرائد موسوعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة، و في القرار في الجریدة الرسمیة و 
     1.الیومیة الوطنیة، و یبلغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

بمجرد إفتتاح عملیة مسح الأراضي تنشأ لجنة لمسح الأراضي، تكلف بوضع حدود و       
   .لكل بلدیة

من المرسوم رقم  07أما الأعضاء المكونون لهذه اللجنة جاء بیانهم في المادة       
  .السابق ذكره، و من بینهم المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله 76/62

لا سیما فیما ر الجید لضمان السیر الحسن في عملیات مسح الأراضي، لابد للتحضیو      
و تحضیر المخطط البیاني للحدود إستعمالها أثناء هذه العملیات،  یخص جمع الوثائق و

ترتیب الأقسام حسب درجة الصعوبات التي تفرضها طبیعة الملكات خاصة الأشغال و 
  )إلخ...عورة الأرضیةالملكیات الصغیرة، كثافة الغطاء النباتي، صعوبة المسلك و (المیدانیة 

ومن ثم تبدأ الأشغال في الأقسام السهلة لتمتد عملیة مسح الأراضي تستهدف كل بلدیة على 
حدى، لا بد أولا من تحدید محیط إقلیم البلدیة، خاصة في حالة إعادة التنظیم الإقلیمي و 
المقصود هنا، هو معرفة الحدود الإقلیمیة للبلدیة على اساس الوثائق الرسمیة و وصفها في 

  2.تسمى محضر تعیین الحدود یلحق به مخطط بیاني للحدودوثیقة 

                                                             

المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الترقیم العقاري، المدیریة العامة  24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  1
 .للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة

 .، المرجع السابق24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم   2
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یحرر المحضر من طرف لتقني المكلف بعمیات المسح بالتنسیق مع رئیس لمجلس       
الشعبي البلدي  للبلدیة المعنیة، و كذا رؤساء البلدیات المجاورة، و یقدم إلى السید الوالي 

  . قصد الموافقة

حدود البلدیات تدرس و یبث فیها نهائیا من طرف السید     أما الصعوبات الخاصة یوضع     
، كما تقوم الدولة، الولایات، البلدیات و الهیئات و المؤسسات العمومیة بتقدیم 1وزیر الداخلیة

جمیع التوضیحات اللازمة فیما یخص حدود ملكیاتها، أما العقارات الأخرى یتم وضع 
ح عملیات المسح بمساعدة الملاك أو الشاغلین، حیث یرتبط نجا 2حدودها بمساعدة المالكین

  .بتنویر الأعوان المحققین لیس فقط بالوضعیة القانونیة لأملاكهم، لكن أیضا بأملاك الجیران

  : أما وثائق المسح التي تعد إثر عملیات التحقیق و تثبیت الحدود و هي كالآتي

سم البیاني لإقلیم مقسم إلى أقسام و أماكن تغطي تمیل على الر  :مخطط المسح -
  .أجزاء للملكیة، و إلى قطع للأرضفي جمیع تفصیلات تجزئته إلى 

و هو السجل الذي تنتقل علیه الأملاك التابعة لنفس المالك، : سجل المساحة -
  .مفهرسة تحت حساب المسح

حیث ترتب مجموعات الملكیة في التسلسل الطیوغرافي أي  :جداول الأقسام -
ام و أورقام مجموعات الملكیة، أین كل مجموعة ملكیة رقم تبعا  لتسلسل الأقس

  .الحساب لكل مالك
التي تشكل وثائق تلخیصیة تحتوي على معلومات ضروریة : بطاقات العقارات -

    3.للترقیم العقاري

                                                             

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  62//76من المرسوم رقم  05أنظر المادة   1
 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم رقم  06أنظر المادة   2
 .، المرجع السابق24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم   3
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المؤرخن في  63//76و  76/62و طبقا للأحكام المدرجة و المعدلة للمرسومین رقم        
داع هذه الوثاق المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام عندما یحتمل أن ، یمكن إی25/03/1976

  1.تدوم عملیات المسح للبلدیة المعنیة أكثر من سنة

و حتى توضع وثائق مسح الأراضي حیز التنفیذ، یتم إیداعها بمجرد نهایة العملیات       
.              علیهاالتقنیة، لمدة شهر على الأقل بمقر البلدیة لتمكین الجمهور من الإطلاع 

حیث تسلم وثائق مسح الاراضي من طرف رئیس مكتب المسح، إلى رئیس المجلس الشعبي 
البلدي الذي یسلم بدوره بالمناسبة شهادة إیداع، و خلال مدة الإیداع المقدرة بشهر كما ورد 

لملحقة یودع مخطط مسح الأراضي و الوثائق ا: " 76/62من المرسوم رقم  11في المادة 
به عند الانتهاء من الأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحیث یحق للمعنیین 

  .الإطلاع علیها

و یمكن تقدیم الشكاوي ضمن الأجل المذكور، إما كتابة إلى رئیس المجلس الشعبي       
بي البلدي في البلدي، أو شفویا إلى ممثل عن الإدارة الذي یكون موجودا یقسم المجلس الشع

  ".الأیام و الساعات المعلن عنها للجمهور

و علیه یمكن لأي شخص الإطلاع على وثائق المسح خلال مدة الإیداع، و في حالة       
المساس بخقوقه له الحق في الإحتجاج بتقدیم شكوى موضحا أسباب تدخله و موضوع طلبه، 

               .و ترسل الإحتجاجات إلى لجنة المسح التي تبث الأمر

  یداع وثائق مسح الأراضي على مستوى المحافظة العقاریةإ :الثاني المطلب

بمجرد إنتهاء إجراءات إعداد مسح الأراضي، تعتبر و ثائق المسح التي نتجت عن        
  . 1هذه العملیات مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیة العقاریة

                                                             

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم رقم  03فقرة  11أنظر المادة   1



علاقة المحافظة العقـارية بالمرافق الإدارية المتمثلة في مصالح مسح  : الثانيالفصل  
 .البلدية  -إدارة أملاك الدولة  -الأراضي

 

55 

  :و تعد ثلاث نسخ من وثائق المسح

ع بمقر البلدیة المعنیة حتى تكون في متناول أعوان المسح و الهیئات العمومیة نسخة تود-
  .و كذا الخواص

نسخة تحفظ بمصلحة المسح للمعانیة في متناول أعوان المسح و الهیئات العمومیة و كذا  -
  .الخواص

و نسخة تودع بالمحافظة لـتأسیس السجل العقاري حیث تشكل عملیة الإیداع الأخیرة،  -
زة وصل أساسیة بین المصلحتین و هي موضوع هذا المطلب، الذي قسمناه غلى ثلاث هم

یتمضن الترقیم : حول محضر تسلیم وثائق مسح الاراضي، الثانیة: نقاط، النقطة الأولى
  .موضوعه إعداد و تسلیم الدفتر العقاري: و الثالثة: العقاري

  :محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي /01

المحافظ العقاري من القیام الغجراء الأول في السجل العقاري یجب إیداع وثائق  حتى یتمكن
المسح بالمحافظة العقاریة و مراعاة الأحكام التنیمیة الجدیدة فإن الإیداع یمكن أن یتم بقسم 
أومجموعة أقسام، هذا عندما تفوق مدة عملیات مسح الأراضي في بلدیة ما أكثر من سنة مما 

من  08لسجل العقاري، وهو حل عملي وضعه المشرع، حیث تنص المادة یؤخر تاسیس ا
ذلك من تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة و : " على الآتي2 76/63المرسوم رقم 

الحقوق العینیة الأخرى و شهرها في السجل العقاري، و تم هذا أجل تحدید حقوق الملكیة و 
  .راضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیةالإیداع عند الإنتهاء من عملیات مسح الأ

                                                                                                                                                                                              

 30المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ج،ر، العدد  25/03/1976المؤرخ في  76- 62الأمر رقم   1
 .13/04/1976المؤرخة في 

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم ن م 08أنظر المادة   2
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یثبت كل إیداع منصوص علیه في الفقرة السابقة عن طریق محضر تسلم یحرره المحافظ  -
  .العقاري

یتبین من آخرفقرة في المادة السابقة أن المحافظ العقاري بمناسبة تسلمه لوثائق المسح  - 
اسع بكل الوسائل المسندة، خلال ثمانیة أیام یعد محضر التسلیم الذي یكون موضوع إشهار و 

  .من تاریخ إیداع وثائق مسح الأراضي

یهدف هذا الإشهار من جهة إلى حضور المالكین أو أصحاب الحقوق العینیة العقاریة  -
إلى المحافظة العقاریة، وذلك لتسلیمهم حسب الدفتر العقاري و شهادة الترقیم العقاري 

لإثارة اغحتیاجات من قبل الأشخاص الذین لهم مصلحة في المؤقتة، و من جهة أخرى 
  1.ذلك

یكون : " المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم رقم  09و جاء في المادة  -
محضر التسلیم المنصوص علیه في المادة السابقة، محل إشهار واسع في أجل أقصاه 

، بكل وسیلة أو ثمانیة أیام إبتداءا من تاریخ إیداع وثائق مسح الأ راضي و لمدة أربعة أشهٍ
دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكین المالكین و ذوي الحقوق العینیة العقاریة الأخرى من تسلم 

  ".كل وثیقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري

لعقاریة تصبح و من الملاحظ أن تاریخ هذا المحضر له أهمیة بالغة لأن الترقیمات ا       
نافذة  من یوم تسلیم وثائق مسح الأراضي، مما یستوجب فهرس متسلسل حسب التاریخ من 
أجل ترتیب المحاضر مع بقیة الوثائق المودعة من أجل الإشهار، و هذا لمتابعة التواریخ 

  .المشار إلیها في هذه الوثائق

  

  
                                                             

 .، المرجع السابق24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم   1
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  :يالترقیم العقار / 02

مات العقاریة عند إیداع وثائق المسح لدى المحافظة یشرع المحافظ العقاري في الترقی
قد فرض المشرع لترقیمات أي مجرد إمضاء المحافظ العقاري على محضر العقاریة، و 

، 1التسلیم، حتى یكون منهاج مسنك الوثائق عملیا عند تسلیم وثائق المسح للمحافظ العقاٍري 
  .76/632من المرسوم رقم  11هو ما ورد في المادة و 
و على المحافظ العقاري أن یتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بوثائق المسح عند إستلامها،    

لا سیما السهر على أن یكون الأعوان المكلفون بعملیات الترقیم العقاري مطلعون على 
   .الأحكام التظیمیة قبل إستلام الوثائق

بالوثیقة تحتوي  تم الترقیم العقاري على أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقاریة نموذجی
و دراسة هذه  t10.على كل المعلومات الضروریة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار المعني

  :الوثیقة، یمكن أن نتبین إحدى الحالات التالیة

.عقد بسند-  

كن المالك الظاهر من خلال مدتها أن یكتسب حق عقار بدون سند لكنه محل الحیازة، تم-
.الملكیة بالتقادم المكسب  

عقار بدون سند ولا یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ العقاري تحدید وجود حقوق عینیة -
.لصالح المالك الظاهر  

:   كان وثیقا لهذه الحالات تتم عملیة الترقیم كالآتي  
 

                                                             

 .، المرجع السابق24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  1
یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات " ، 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  11أنظر المادة   2

  .الممسوحة في السجل العقاري بمجرد إستلامه وثائق مسح الأراضي
 ."اري قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضيیعتبر الترقیم العق -
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            م النهائيالترقی: 01

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي :" جاء فیها  76/63من المرسوم رقم   12المادة 
یحوز مالكها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به 

  ..."لإثبات حق الملكیة

یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق  ففي حالة ما إذا كان السند القانوني ثابت، لا
  .فیه، فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائي

یسلم عند الترقیم النهائي دفتر عقاري للملاك المعترف بهم، سواء كان هؤلاء أشخاص 
الدولة، الولایة، البلدیة، أو المؤسسات العمومیة (طبیعیة أو أشخاص معنویة عمومیة 

  ).الأخرى

حالة الشیوع، بعد دفتر واحد یحتفظ به في المحافظة العقاریة، أو یتفق الملاك في  فيو 
  1.الشیوع فیما بینهم لتعیین وكیل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة و الإحتفاظ به

كما ینتقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء، بمناسبة هذا الترقیم إجباریا في السجل العقاري، 
یازات، الرهون و حقوق التحضیض غیر المشطب علیها و التي لم تنقض مدة قیود الإمت
     .صلاحیتها

و الملاحظ في الحیاة العملیة أن الأحكام القضائیة، بإعتبار أن الحكم كسند رسمي ینصب 
على العقار أو الحقوق العینیة المطالب بملكیتها أو المتنازع علیها، تأتي في بعض الأحیان 

المعلومات الضروریة مما یجعل المساحین و المحافظین العقاریین یعاملونها تقریبا خیالیة من 
         2معاملة العقود الفرعیة

                                
                                                             

 .97رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص   1

 .50زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص : الأستاذین  2
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الترقیم المؤقت    : 02    

  :نمیز بین حالتین

عندما تشیر المعلومات المبینة في وثائق  :الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر/ أولا
، یتم ترقیم 1ممسح إلى وجود حیازة لمدة تسمح بتملك العقار عن طریق التقادم المكسبال

من المرسوم رقم  13العقار لمدة أربعة أشهر، أما هذه المادة جاء بیانها في المادة 
سنة حسب المعلومات الواردة في وثائق المسح  15، و یجري العلنیة المستمرة لمدة 76/632

بسند عرفي لمدة عشر سنوات على الأقل، و كذلك على الحائزین  كما تطبق على الحائز
  .لشهادات الحیازة المسلمة من طرف رؤساء البلدیات طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري

ـ و یصبح هذا الترقیم نهائیا بعد إنقضاء هذا المیعاد دون الإعتراض علیها أو سحبها من 
ت تنازع في صحتها بعد تسلیم الدفتر العقاري طرف المحافظة العقاري لما تصله معلوما

  .للمعني

ـ كما أنه بات من الضروري القیام بالترقیم النهائي بعد مرور مدة أربعة أشهر إبتداء من 
تاریخ إیداع وثائق المسح في المحافظة العقاریة، و هو ما أشرنا إلیه سابقا، و ذلك حتى 

عملیة المسح، المطالبة بحقوقهم طبقا  یتسنى للأشخاص الذین لهم مصلحة و لم یحضروا
     . 76/63لأحكام المرسوم رقم 

عند غیاب السند القانوني، و عندما لا تكون  :الترقیم المؤقت لمدة سنتین/ ثانیا
م ترقیم العقار عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة بالنسبة للعقار الممسوح، یت

  .مؤقتا لمدة سنتین تبدأ من تاریخ تسلیم وثائق المسح
                                                             

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكه " من التقنین المدني،  827أنظر المادة   1
 ".سنة بدون إنقطاع 15أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا اشهرت حیازته له مدة  

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  رقم  02فقرة  13أنظر المادة   2
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ـ بعد إنقضاء هذه المدة یصبح الترقیم نهائیا، إلا إذا ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونیة 
، كما قدر یكون الترقیم المؤقت لمدة سنتین 1جدیدة تزیل الشك على طبیعة العقار و ملكیته

ن العقار لم یكن موضوع مطالبة من أي شخص كان، و بإنقضاء هذه بإسم الدولة إذا تبین أ
  .2المدة یصبح الترقیم نهائیا لفائدة الدولة

ـ و أثناء مدة الترقیم المؤقت، قد تثار إحتجاجات حول نتائج التحقیق یتم تقییده في سجل 
لسابق ا. 76/633مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقاریة، إذ بموجب أحكام المرسوم رقم 

ذكره، على الذین یدعون حیازة حقوق عینیة على العقارات الممسوحة، تبلیغ إعتراضاتهم 
  .كتابیا إلى كل من المحافظ العقاري و الطرف الخصم

ـ ففي حالة إثارة الإعتراضات خارج الآجال حیث الترقیم أصبح نهائیا، لا یبقى للمعترضین 
أما جمیع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة إلا التوجه إلى الجهات القضائیة المختصة، 

المصالحة و تدرج نتائج هذه المحاولة في محضر، غیر أن وقائع قانونیة قد تظهر أثناء هذه 
المدة لا تدع مجالا للشك في أحقیة ملكیة الشخص المعني للعقار، و في هذه الحالة 

  4.لیم الدفتر العقاري للمالكالمحافظ العقاري ملزم بتنفیذ الترقیم النهائي للعقار، و تس

، هو وثیقة كاملة و مضبوطة ترسم 75/745من الأمر  18و الدفتر العقاري وفقا للمادة 
الوضعیة القانةنیة للعقار، حیث تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة 

موع البطاقات و یمكن للمحافظ العقاري التأكد من المطابقة حیث الدفتر العقاري و مج
العقاریة في أي لحظة، و یكون الدفترالعقاري مطابقا للنموذج  المحدد بموجب قرار وزیر 

                                                             

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  14أنظر المادة   1
 .، المرجع السابق24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم   2
 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم قم  15أنظر المادة   3
 .سابق، المرجع ال24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم   4
یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر " ، 12/11/1975المؤرخ في  45/74من الأمر  18أنظر المادة   5

 ".عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة على مجموعة البطاقات العقاریة
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فهو معد و مؤشر علیه بكیفیة واضحة و مقروؤة بالحبر  27/05/1976المالیة المؤرخ في 
  1.الأسود الذي لا یمحى و البیاض یشطب بخط و الجداول تكون موقعة و مرقمة

لدفتر العقاري یصادق المحافظ العقاري على استلام الدفتر و توافقه مع ـ في آخر صفحة ا
       2.البطاقة العقاریة بوضع ختم البلدیة

ـ أما عن كیفیة تسلیم الدفتر العقاري، فإن الأمر یختلف حسب عدد أصحاب الحقوق على   
ح أي إشكال قانوني، ذلك أن عملیة التسلیم تتم له العقار، فإن كان شخصا واحدا لا یطر 

شخصیا، أما إذا كان هناك شخصا أو أكثر من أصحاب حقوق على الشیوع، علیهم تعیین  
وكیل من بینهم بموجب وكالة قانونیة لتسلم الدفتر العقاري مع إلزام المحافظ العقاري الإشارة 

طاقة العقاریة التي تخص نفس العقار، تجنبا إلى الجهة التي آل إلیها الدفتر، و ذلك على الب
  . 3لضیاعه

و حتى تكون كل البیانات المؤشرة على الدفتر العقاري صحیحة و مطابقة للتصرفات     
الواردة على العقارات، لا بد من نقل كل التأشیرات التي تمت على البطاقة العقاریة، و ذلك 

       .4على الدفتر المقدم أو الدفتر الجدید
كما یعیل المحافظ العقاري على إتلاف الدفاتر العقاریة السابقة، إذا على     

البطاقة العقاریة المطابقة، إلا أنه من الناحیة العملیة فإن الدفتر العقاري لا یتلف 
       .و لكن یحفظ جانبا في الأرشیف و یؤشر على صفحاته بأنه ألغي

و نظرا لأهمیة الدفتر العقاري، ألزم المشرع الجزائري تقدیمه في كل عملیة إیداع تحت       
76/631من المرسوم رقم  50طائلة رفض الإجراء، عملا بالمادة   

                                                             

 .67آیت حداد جوهر، العلاقة بین التوثیق و الشهر العقاري، المرع السابق، ص   1
 .55دي رشدي، نظام الشهر العیني في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمو  2
 .97رامول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، ص   3
 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  48أنظر المادة   4



علاقة المحافظة العقـارية بالمرافق الإدارية المتمثلة في مصالح مسح  : الثانيالفصل  
 .البلدية  -إدارة أملاك الدولة  -الأراضي

 

62 

  ".لا یتم أي إجراء عندما تكون الوثائق المودعة غیر مصحوبة بالدفتر العقاري:" أنه 

  :ات إذا تعلق الأمر بـأحد هذه الحالاتـ غیر أن هذه القاعدة ترد علیها إستثناء

، 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  13ـ العقود المشار إلیها في المادة 
  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

  . ـ العقود المحررة أو القرارات القضائیة الصادرة بدون مساندة المالك أو ضده

  .أو رهن قانوني أو قضائي ـ تسجیل إمتیاز

و على المحافظ العقاري تبلیغ إجراء الشهر إلى حائز الدفتر العقاري، بموجب رسالة    
موصى علیها مع إشعار بالإستلام یتضمن إنذار المعني بأن یودع الدفتر العقاري لدى 

صى علیها یوم إبتداءا من تاریخ إشعار إستلام الرسالة المو  15المحافظة العقاریة في أجل 
  .و ذلك قصد ضبط الدفتر العقاري قبل رده للمودع

ـ أما إذا تعلق الأمر بنقل ملكیة عقار، ولم یقدم المالك الدفتر العقاري حتى یؤشر علیه 
المحافظ العقاري بهذا التصرف، بإمكان المالك الجدید في هذه الحالة الحصول على دفتر 

  2.ة إلى الدفتر المسلمعقاري آخر مع الإشارة في البطاقة العقاری

ـ و یعتبر الدفتر العقاري سندا إداریا حیث المصلحة المنوطة بتسلیمه إداریا بطبیعتها، یسیرها 
  .محافظ عقاري و هو موظف خاضع لقانون الوظیف العمومي

ـ أما في مجال المنازعات العقاریة المتعلقة بالدفتر العقاري، إذا كان الأمر یخص بطلان 
ت الواردة في الدفتر العقاري ینعقد الإختصاص القضائي إلى الغرفة الإداریة إحدى البیانا

  .1التي یوجد بدائرتها العقار

                                                                                                                                                                                              

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  76/63م من المرسوم رق 48أنظر المادة   1

 .، المرجع السابق25/03/1976المؤرخ في  63//76الفقرة الأخیرة من المرسوم   50أنظر المادة   2
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ـ أما إذا تعلق الأمر بإلغاء قرار المحافظ العقاري الرامي إلى إشهار سند أو تسلیم الدفتر 
ون بالبطلان العقاري، فإن مثل هذا التصرف یشكل قرارا إداریا صادرا عن الولایات، و الطع

في القرارات الصادرة عن المدیریات الولائیة یؤول الإختصاص القضائي فیها إلى إحدى 
من قانون الإجراءات  07الغرف الإداریة الجهویة التابعة للمجالس الخمسة الواردة في المادة 

  .الجزائر، وهران، قسنطینة، ورقلة، بشار: المدنیة، و هي

مسح الأراضي بالمحافظة  علاقة مصلحة: المطلب الثالث 
 العقاریة

حیث أن  العلاقة بین مصلحة مسح الأراضي و المحافظة العقاریة  هي علاقة وطیدة 
تتجسد  في الوثائق المتبادلة بین المصلحتین، منها الاستمارات الصادرة عن مصلحة مسح 

ى الأراضي من جهة و من جهة أخرى الوثائق المسلمة من طرف المحافظ العقاري إل
  .مصلحة المسح، حتى  یتم إعلام هذه الأخیرة بكل تغییر لمطابقة الوثائق بین المصلحتین

فعملیة مسح الأراضي هدفها تعریف و توثیق كل العقارات لكي لا یكون أي عقار مهما      
  .كان على مستوى الوطن مجهولا أو بدون عقد أو بدون مالك

كل العقارات على مستوى " توثیق" و" فتعری:" حیث أن عملیة مسح الأراضي هدفها  
  .التراب الوطني

  .إلخ...طبیعته، نوعیته، مساحته، موقعه: فتعریف العقارات یقصد بها المعلومات حول

  .و إن كان سكنا أو أرضا فلاحیة، ومن هو مالكه، وكیف اكتسبه

                                                                                                                                                                                              

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  13المادة   1
 .العقاري
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اص به و أما التوثیق للعقار یقصد به تحریر عقد ملكیة لمالك هذ العقار و المخطط الخ-
  .إیداعه بالمحافة العقاریة

فالهدف المرجو من عملیة مسح هو تعریف و توثیق كل العقارات و شهرها لدى المحافظة -
العقاریة حتى لا یبقى أي عقار مهما كان نوعه على مستوى الوطن مجهولا أو بدون سند 

  .رسمي أو بدون مالك

ما أوجب على المشرع الجزائري إیجاد فعملیة المسح عبارة عن وسیلة تقنیة و قانونیة، م-
  .1عدة إجراءات و تدابیر ترمي إلى الحفاظ على مصداقیة السجل العقاري

حیث نستنتج  أن السجل العقاري عبارة عن مجموعة من البطاقات العقاریة، تمسك على -
مستوى المحافظة العقاریة، و یتم إعداده وفقا لإجراءات تقنیة تتجسد من خلال الأعمال 
المادیة التي تقوم بها الفرق التقنیة لمصالح المسح، بدایة من اقتراح فتح عملیة المسح لإقلیم 
بلدیة معینة إلى غایة إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا من جهة ومن 

ة جهة أخرى عملیة قانونیة تتمثل في إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة و إنشاء مجموع
البطاقات العقاریة، مشكلة بما یسمى السجل العقاري العیني و التي تعبر عن أعمال قانونیة 

  .بحتة

فبمجرد إیداع الوثائق مسح بالمحافظة العقاریة، تنشأ علاقة بین هذه الأخیرة و مصالح -
مسح الأراضي، و هذه العلاقة الهدف المرجو منها هو ضمان  السیر الحسن للمعاملات 

   .ةالعقاری

حیث جاء هذا المبحث تحت ثلاث مطالب و یشمل كل من المطلب الأول و الثاني على 
  فرعین في كل منهما كما هو مبین أدناه

  مفهوم البلدیة وعلاقتها بالمحافظة العقاریة: في المبحث الثاني 
                                                             

، المعدل و المتمم 1976لسنة  30ر رقم .الصادر في جیس السجل العقاري،  المتعلق بتأس 25/03/1976المؤرخ في  63- 76المرسوم  1
 19/05/1993المؤرخ في  123-93و المرسوم التنفیذي  13/09/1980المؤرخ في  210-80للمرسوم 



علاقة المحافظة العقـارية بالمرافق الإدارية المتمثلة في مصالح مسح  : الثانيالفصل  
 .البلدية  -إدارة أملاك الدولة  -الأراضي

 

65 

  .تعریف البلدیة و النظام القانوني لها: المطلب الأول

  .تعریف البدیة: الفرع الأول

  .النظام القانوني لها: فرع الثانيال

  .خصائص البلدیة و إحداثاتها: المطلب الثاني

  .خصائص البلدیة: الفرع الأول

  .إحداثاتها: الفرع الثاني

  .    علاقة البلدیة بالمحافظة العقاریة: المطلب الثالث
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مفهوم البلدیة و علاقتها بالمحافظة : المبحث الثاني  
  العقاریة

ة في الجزائر الخلیة الأولى و الأساسیة للجماعات المحلیة، نظرا للدور الهام الذي البلدیتعد 
تلعبه كموقع احتكاك بین الإدارة و المواطن، فهي تجسید لصورة الاامركزیة الإداریة إذ 
یشترك في تسییرها جمیع المواطنین و قد عرفت البلدیة عدة تطورات منذ الإحتلال إلى یومنا 

ى المشرع الجزائري الإهتمام بتشریع البلدیة بموجب القوانین التي عرفتها ، ولقد أولهذا
  .المنظومة القانونیة

  تعریف البلدیة: الفرع الأول
لقد تضمنت مختلف الدساتیر في الجزائر الإشارة للبلدیة بإعتبارها قاعدة لا مركزیة وهذا ما 

من  15و المادة  1976من دستور  36و المادة  1963من دستور  09ورد في المادة 
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  16و كذا المادة  1996و  1989دستور 

تتكون الجمهوریة من مجموعات :" منه إلى البلدیة بقوله 09في المادة  1963أشار دستور 
بلدیة أساسا للمجموعة الترابیة تعتبر ال.إداریة یتولى القانون تحدید مداها واختصاصها

  .1و الإجتماعیة الإقتصادیةو 

  .2"المجموعات الإقلیمیة هي الولایة و البلدیة" بأنها 36فقد ذكرها في المادة  1976دستور و 

  

  

                                                             

 .10/09/1963، المؤرخ في 1963سنة لدستور الجزائر  1
 .22/11/1976، المؤرخ في 1976 دستور الجزائر لسنة  2
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البلدیة، ة الإقلیمیة للدولة هي الولایة و الجماع" أشار إلیها بأنها 1989أما بالنسبة إلى دستور 
و أیضا التعدیلات التي 2 1996وهو ما أبقى علیه دستور ، 1"البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة

منه على أن  16تحدث أیضا على البلدیة في المادة  2016لسنة  جاءت بعده، وآخر تعدیل
  ".الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة" 

و هي ، 3 يهي وحدة أو هیئة إداریة لا مركزیة إقلیمیة في النظام الإداري الجزائر  :فالبلدیة
  .النواة الرئیسیة للتنمیة المحلیةأیضا الركیزة الأساسیة و 

  النظام القانوني للبلدیة: الثانيالفرع 
البلدیة هي الجماعة " بأن  18/01/1967المؤرخ في  24-67قد أشار قانون البلدیة رقم 

یبرهن ، وهذا ما 4ةالثقافیة الأساسیالإقتصادیة و الإجتماعیة و الإداریة و الإقلیمیة الساسیة و 
إلى المادة الأولى من كثرة وظائف البلدیة في ظل النظام الإشتراكي آنذاك، وأیضا أشارت 

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة " بأن 11/04/1990المؤرخ في  08-90القانون رقم 
لا  بمعنى أن البلدیة هي وحدة ، "5الأساسیة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي

مركزیة و منحها الشخصیة المعنویة باعتبارها مرفق عمومي لها حقوق كما علیها التزامات و 
على  22/07/2011المؤرخ في  10-11و تناولها قانون البلدیة رقم . لها ذمة مالیة خاصة

  .الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة" أنها 

                                                             

 .23/02/1989، المؤرخ في 1989دستور الجزائر لسنة   1
 .07/12/1996المؤرخ في  1996دستور الجزائر لسنة،   2
 عمار عوایدي، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول  3
 .المتعلق بالبلدیة 18/01/1967، المؤرخ في 24-67القانون  4
ضیاف، التظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة عمار بو   5

 .193ص  2014الثانیة، سنة 
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و هو ما " 1لة، و تحدث بموجب القانونو تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستق 
البلدیة هي القاعدة " ، إلا أنه أضاف في المادة الثانیة منه أن 08-90إلیه القانون أشار 

الإقلیمیة اللامركزیة و مكان ممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر 
  ".الشؤون العمومیة

  :اإحداثاتهالبلدیة و خصائص  :المطلب الثاني

  خصائص البلدیة: الأولالفرع 
تجسد البلدیة الصورة الحقیقیة اللامركزیة باعتبارها الخلیة الأساسیة للجماعات المحلیة لذا 

  :تمیزت بمجموعة من الخصائص من أهمها

أن البلدیة هي وحدة أو جماعة أو هیئة إداریة لا مركزیة اقلیمیة جغرافیة ولیست مؤسسة -
  .یة فنیة موضوعیةأو وحدة إداریة لا مركز 

جمیع  نظام البلدیة في الجزائر هي صورة وحیدة للامركزیة الإداریة المطلقة أي أن -
داراتها یتم اختیارهم بواسطة الانتخاب لجان تسییرها و أعضائها و جمیع أعضاء هیئات و  ٕ ا

  .العام و المباشر

داریة و وظائف سیاسیة و تملك البلدیة إختصاصات و - ٕ قتصادیة و إجا ٕ   .تماعیة و ثقافیة واسعةا

  .الإداریة على البلدیة دقیق و محكم و شدیدیعتبر نظام الوصایة السیاسیة و -

  البلدیةإحداثات : ثانيالفرع ال
 10-11تنشأ البلدیة بموجب القانون و هذا ما نصت علیه المادة الأولى من القانون  

تتمتع بالشخصیة القاعدة للدولة، و البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة " المتعلق بالبلدیة صراحة 
                                                             

 .، المتعلق بالبدیة22/07/2011المؤرخ في  10-11المادة الأولى من قانون  1
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لها و البلدیة إقلیم جغرافي معین و ، "الذمة المالیة المستقلة و تحدث بموجب القانونالمعنویة و 
تختلف هذه المعاییر من بلدیة و  .حدود معینة و یقطن بها عدد معین من السكانمساحة و 

بالإضافة إلى  .الإجتماعیةعیة و إلى أخرى و یعود الإختلاف إلى مجموعة من العوامل الطبی
من نفس   06رئیسي و هذا ما نصت علیه المادة أن البلدیة یجب أن یمیزها اسم و مقر 

یمكن أن یتم تغییر اسم البلدیة أو مقرها الرئیس ، "1للبلدیة اسم و إقلیم و مقر رئیسي" القانون
ماج بلدیة أو عدة أن ضم أو إدكما . و ذلك بمرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة

بلدیات في بلدیة واحدة یتم بموجب مرسوم عن تقریر من وزیر الداخلیة، و بعد أخذ و 
أن البلدیة الجدیدة هي التي تستخلف البلدیة أستطلاع رأي المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و 

 10و  09ادتین أو البلدیات السابقة في حقوقها والتزاماتها القانونیة و هذا ما نصت علیه الم
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون 

  علاقة البلدیة بالمحافظة العقاریة :المطلب الثالث
نجد أن نفس الأعمال التي تقوم بها البلدیة اتجاه المحافظة العقاریة هي نفسها التي تقوم بها 

لرئیس المجلس  إدارة أملاك الدولة اتجاه المحافظة العقاریة، و ذلك طبقا للسلطات الممنوحة
 07/04/1990المؤرخ في  08-90من القانون رقم  60الشعبي البلدي، تبعا لنص المادة 
:" 2المتعلق بقانون البلدیة حیث جاء فیها ما یلي 11-10المعدل و المتمم بموجب القانون 

المجلس بجمیع الأعمال یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي، باسم البلدیة، و تحت مراقبة 
صة بالمحافظة على الأموال و الحقوق و التي ستكوم منها ثروة البلدیة و إدارتها، ولا الخا

إبرام عقود إقتناء الأملاك و عقود بیعها و قبول الهبات و الوصایا و ... سیما ما یأتي
رفع الدعاوي لدى ...   إتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و السقاط... الصفقات أو الاجارات

                                                             

 .10-11من قانون رقم  06المادة  1
المتضمن التنظیم لمصالح  02/03/1991ؤرخ في الم 65-91المرسوم التنفیذي رقم : راجع في ذلك 2

 .322ص  06/03/1991المؤرخة في  10الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، ج،ر، العدد 
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المنقولة التي تملكها المحافظة على الحقوق العقاریة و  ...اسم البلدیة و لفائدتهاالقضاء ب
فمن خلال هذه المادة یتضح أن لرئیس المجلس ..."   البلدیة، بما في ذلك حق الشفعة

الشعبي البلدي العدید من الصلاحیات، بغیة ضمان عائدات مالیة تقوي المركز المالي 
الأسواق العمومیة رم عقود التنازل على القطع الأرضیة، و ـتأمیم للبلدیة حث یمكن له أن یب

  .إلخ... و بعض المستودعات التابعة للبلدیة

یتبین لنا، أن المشرع الجزائري أولى لقاعدة الرسمیة، أهمیة بالغة في إطار تسییر الحفظ 
  .العقاري، بما تحقق استقرار و حمایة المعاملات العقاریة

نصوص القانونیة التي تكفل الحمایة لهذه القاعدة، خاصة تلك الموجودة و مع ذلك، تبقى ال
في قانون التوثیق و قانون العقوبات، و ذلك نظرا للتطور المذهل الذي شهدته مختلف 

الخاصة بالاستنساخ و التي أصبحت وسیلة غیاب الأشخاص، لتزویر الأجهزة و الوسائل، 
ر قانونیة، الأمر الذي یتطلب ضرورة إحداث مختلف المحررات واستعمالها في أغراض غی

المیكانیزمات الكافیة التي تدعم مراقبة القاعدة الرسمیة كما هو علیه الشأن في الغرف 
  1الجهویة، كالمجلس الأعلى للتوثیق بالنسبة للعقود الرسمیة المحررة من طرف الموثقین 

حفظ العقاري وهي بحاجة لقاعدة كون القاعدة الرسمیة وحدها، لا تكفي لتسییر الناهیك عن 
  -الشهر المطبق –أخرى تكملها، تعرف بقاعدة الأمر 

    

  

  

    

                                                             

 .20الأستاذ محمد، التوثیق و العقود الرسمیة، ص : راجع في ذلك 1
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  ة بالمحافظة العقاریةعلاقة أملاك الدول :المبحث الثالث

  .تعریف أملاك الدولة: المطلب الأول

  .إدارة أملاك الدولة: المطلب الثاني

  .العقاریةعلاقة إدارة أملاك الدولة بالمحافظة : المطلب الثالث
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  علاقة أملاك الدولة بالمحافظة العقاریة: المبحث الثالث
قبل التطرق إلى مفهوم إدارة أملاك الدولة، نتطرق إلى لمحة وجیزة إلى مفهوم الأموال 
العامة، حیث نجد أن المشرع الجزائري قد تبن المسألة تحت مصطلح الأملاك الوطنیة بدلیل 

المتمم بموجب القانون المعدل و  01/12/1990الصادر یوم  30-90ما نص علیه القانون 
في بلدیة القانون الإداري و ه مناط و علیه فإن موضوع الأموال العامة یجد 14-08رقم 

یستلهم على غرار غیره مضامینه من التشریع و القضاء، حیث أن الباحثین في القانون 
موال العامة إلى بدایات الاستقلال الوطني بنا في التعریف في موضوع الأالجزائري یعودون 

 2008تعدیل مس موضوع الأملاك الوطنیة و الذي صدر في جوان خر لى آلنصل إ
- 90المعدل و المتمم للقانون  14-08إنسجاما مع التعدیل الجدید الصادر تحت قانون 

301.  

  مفهوم أملاك الدولة : المطلب الأول

كلت هذه المرحلة بعد الاستقلال فراغا قانونیا لأن ش 1976حیث أنه نجد قبل صدور دستور 
وجدت نفسها في ظل نظام عقاري فرنسي موروث تسیر في الأملاك التابعة للدولة  الجزائر

المتعلق بتشریعات أملاك  13/04/1943بتاریخ في الأمر الصادر عن السلطة الاستعماریة 
أخرى خاصة، أما الأملاك الشاغرة  الدولة و الذي یقسم الملكیات إلى نوعین أملاك عامة و

تي یحصرها في الأملاك العقاریة ال 24/08/1962فكانت تخضع للأمر المؤرخ في 
إلى ذمة الدولة المنقولة التي لم تسیر من طرف صاحبها لمدة شهرین لتحول  في مابعد و 

  .06/05/1966المؤرخ في  06-102بالأمر 

                                                             

في القانون الجزائري، دراسة الدكتور محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة   1
 .105عقاریة في مال قانون الأملاك الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص 
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لتسییر الذاتي الذاتي إلى الثورة الزراعیة لیستقر واستمر صدور القوانین و المراسیم ضمن ا-
  1 30/06/1984تقسیم الأملاك الوطنیة كما نص علیه القانون الصادر في 

  .أملاك عمومیة-

  .أملاك خاصة تابعة للدولة-

  .أملاك خارجیة-

  .أملاك اقتصادیة

  .أملاك عسكریة-

إلى أملاك  13/04/1943تقسیم الأملاك الوطنیة في الأمر  1989و قد أقر دستور -
، 001/12/1990المؤرخ في  30-90أخرى خاصة لیصدر بعدها القانون عمومیة و 
و المتعلق بالأملاك الوطنیة التي تجسد التقسیم المنصوص  14-08المتمم بالقانون المعدل و 

علیه في الدستور، فالأملاك العامة هي كل الحقوق و الأملاك المنقولة و العقاریة التي 
ها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور و المستعملة إما مباشرة و إما بواسطة یستعمل

موثق عمومي شریطة أن تكلف هذه الحالة بحكم طبیعتها تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف 
الخاص بهذا المرفق و كذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة  لمفهوم  المادة 

  :تمیز هذه الأملاك بالخصائص التالیةو ت من الدستور 17

  .عدم قابلیتها للتصرف-

  .عدم قابلیتها لإكتساب بالتقادم-

  

                                                             

 .و هو أول قانون للجزائر المستقة یهتم بتسییر أملاك الدولة 30/06/1984:قانون رقم 1
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  .1عدم قابلیتها للحجم-

  :صناعیة و طبیعیة: رها إلى قسمینهذه الأملاك تقسم بدو -

و لیس سبب تواجدها إلا لعوامل طبیعیة عود ك الطبیعیة فهي الأملاك التي لا یأما الأملا-
و التي  30-90من القانون  15لإنسان و هي الأملاك المذكورة حصرا في المادة لإدارة ا

  إلخ...تشمل باختصار البحر، الشواطئ قعر البحر الإقلیمي و باطنه، المیاه البحریة الداخلیة

و أما الأملاك الإصطناعیة فتنشأ بفعل الإنسان و هي الأملاك المذكورة حصرا في المادة -
و تشمل الأراضي المعزولة  23/11/1991المؤرخ في  91- 454من المرسوم  16

اصطناعیا على تأثیر الأمواج، السكك الحدیدیة و توابعها الضروریة، استغلالها الموانئ 
لحركة المرور البحریة، الطرق العادیة و السریعة و توابعها  العسكریة و المدنیة و توابعها

  .من أملاك وطنیة  اصطناعیة إلخ...

لتبقى الأملاك الخاصة التابعة للدولة، الولایة، البلدیة مشكلة للوعاء العقاري و علیه -
  .المستوعب لمختلف المشاریع

لا یجوز :" من القانون المدني الجزائري ینص على ما یلي 989حیث نجد أن نص المادة 
هذه ملكها بالتقادم غیر أن القوانین التي تخصص أو ت لتصرف في أملاك الدولة أو حجزها ا

تحدد شروط إدارتها و عند إقضاء   688الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیها في المادة 
  .شروط عدم التصرف فیها

    إدارة أملاك الدولة: المطلب الثاني
حیث یتم تسییر أملاك الدولة من طرف المدیریات الولائیة لأملاك الدولة و هي عبارة عن -

رقابة أملاك الدولة بطریقة مباشرة فة بتسییر و مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري مكل
                                                             

 .الوطنیة المتضمن قانون الأملاك 01/02/1990المؤرخ في  30-90من القانون  12المادة  1
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فالسكنات  الوظیفیة أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق المصالح و إدارة أملاك الدولة هي 
  :عبارة عن خبیر للدولة، و موثق للدولة وذلك على النحو التالي

جاز و تكون كذلك من خلال تنازل الدوة عن عقاراتها من أجل إن :خبیر الدولة/ أولا
  )إلخ ...الاستثمار، التخصیص، التطهیر، الخوصصة( مختلف المشاریع 

یقوم على أساس تحدید القیمة التجاریة لهذه العقارات و من غیر المنطقي أن یتم تحدید سعر 
  ...)مكاتب خبراء، محافظو البیع بالمزاد العلني( التنازل لدى مؤسسات خاصة 

هي خبیر للدولة حیث توفر مصالحها  –فائدة عامة ك –و إنما تغییر إدارة أملاك الدولة 
على مكاتب مكلفة بالتقسیم و الخبرة بل أكثر من ذلك في كثیر من الحالات تلجأ المؤسسات 
العمومیة و غیر المستقلة إلى إدارة أملاك الدولة بهدف تقسیم ذمتها المالیة و لعل أكبر 

یم ذمة المؤسسات العمومیة المحلیة غیر عملیة في هذا الشأن هي تكلیفها هذه الإدارة بتقس
  .المستقلة في إطار عملیتي الحل و التطهیر

و برجوعنا إلى النص المذكور أعلاه نلاحظ تقریر ثلاث مبادئ تتلخص في عدم جواز 
الحجر علیه و تملكه بالتقادم، إلا أن هذا النص لم یعد دستوریا من التصرف في المال و 

قد ألغى الانعطاف و نحو الاشتراكیة، حیث نجد أن  23/02/1989جهة كون دستور 
الإشارة  14-08المشرع الجزائري  قد أعاد في آخر تعدیل خط الأملاك الوطنیة في القانون 

من القانون المدني الأمر الذي دعا إلى التفاؤل  689إلى الخصائص الواردة في نص المادة 
المعدلة  1 14-08من القانون  04عن عدم وجود تطابق عن جدول إشارة في نص المادة 

إذ الملاحظات التي جات جمیعا تدعو بأن المشرع بشئ من التحریف،  30-90للقانون 
الجزائري في آخر تعدیل یخص الأملاك الوطنیة یكون قد ذهب مذهب القانون و القضاء 
الإداري الفرنسي بدلیل أن ما سمي بالخصائص الثلاث اعتبره بعض الكتاب الفرنسیین 

                                                             

 .السالف الذكر 30-90المعدل و المتمم للقانون  14-08من القانون  04المادة : أننظر 1
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معاییر دخلى على الأموال العامة بوصفها أنها غیر قابلة للتصرف فیها و غیر قابلة للحجز 
  .لمسألة عدم جواز التملك بالتقادمعلیها دون أن تمتد الأرض 

و تعتمد إدارة أملاك الدولة على عدة معاییر بهدف تحدید القیمة التجاریة للعقارات، تتمثل 
  :هذه المعاییر في

المساحة، موقع العقار، المواد المستخدمة : و هذا من خلال مراعاة :زیائیةالمعاییر الفی-
  .، تصنیف العقار...)توفر الكهرباء، الغاز، الماء( في البناء، وسائل التجهیز

فلكل عقار خصائص ذلك أن العقارات الواقعة في أحیاء سكنیة  :المعاییر الاقتصادیة-
  .الأحیاء الشعبیةتكون قیمتها أعلى من تلك المتواجدة في 

إذ دراسة السوق العقاریة یبین أن هناك نوعین من العقارات، : 1المعاییر القانونیة-
  .كون قیمة الأولى أدنى من الثانیةعقارات مشغولة و أخرى غیر مشغولة و من البدیهي أن ت

حیث أنها تجسد الصفقات العقاریة التي  :إدارة أملاك الدولة هي موثق للدولة /ثانیا
كون الدولة أو أحد فروعها طرفا فیها على الأقل بعقود إداریة تحرر على مستوى إدارة ت

أملاك الدولة فقد تكون الصفقة العقاریة إما شراءا، أو بیعا ، أو تبادلا، أو هبة، أو نزع ملكیة 
من أجل المنفعة العامة حیث تستقبل كل ملفات العقود الإداریة على مستوى المدیریة الولائیة 
لتحول إلى مفتشیاتها للتحقیق في قانونیتها و من ثمة تسجیلها لدى مصالح الضرائب و أخیرا 
إشهارها في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا و تتحصل الإدارة على مقابل مالي نظیر 

  .تحریرها للعقود تسمى مصاریف العقد

  

  

                                                             
1Incruction n18,1868 DGDN/DOPF/EXP/du 25 mai 1995. 
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  ةعلاقة إدارة أملاك الدولة بالمحافظة العقاری: المطلب الثالث
حیث أن هناك علاقة وطیدة بین كلا من الداریین و مدیریة أملاك الدولة، الولایة،         

البلدیة، تقوم بإبرام العقد من التصرفات كل في حدود اختصاصاتها، لتسیر أملاكها العقاریة 
و هي كغیرها من التصرفات لا یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر إلا بعد شهرها لدى 

مثال ذلك أن تبرم مدیریة أملاك الدولة طبقا للمادة ظة العقاریة المختصة إقلیمیا و المحاف
السابق الذكر المعدل و المتمم  01/09/1990المؤرخ في  30-90من القانون  120

، العدید من التصرفات لسیر محفظتها العقاریة سواء عن طریق الاقتناء، 14-08للقانون 
الوطنیة افة إلى باقي التصرفات التي تتعلق بسیر الأملاك الإیجار، أو المبادلة، بالاض

المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  175الخاصة وهذا ما أكدته المادة 
، وتسییرها و  1العقاریة و الخاصة الذي یحدد شروط إدارة أملاك الدولة 23/11/1991

لمالیة في إطار تطبیق أحكام یمكن للوزیر المكلف با:" یضبط كیفیات ذلك حیث جاء فیها
المؤرخ في  30-90من القانون رقم  120من المادة  03و  02الفقرتین 

تفویضها بموجب قرار لمصلحة الأملاك الوطنیة المذكور أعلاه أن عدم  01/09/1990
السهر لدولة و إعطائها الطابع الرسمي و لأعداد العقود التي تهم الأملاك العقاریة الخاصة ل

المهمة تدخل في إطار المهام الموكلة لمدیریة أملاك الدولة و التي ، هذه "هاعلى حفظ
المتضمن  02/03/1991المؤرخ في  65-91من المرسوم التنفیذي رقم  08حددتها المادة 

تتولى :"... 2ليما ی المصالح الخارجیة لاملاك الدولة و الحفظ العقاري، حیث جاء فیها
تقوم بتحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة ... یة ما یاتيمدیریة أملاك الدولة في الولا

  ..."التابعة لأملاك الدولة، و یحفظ بالنسخ الأصلیة ذات الصلة بها
                                                             

الذي یحدد شضروط إدارة  23/11/1991المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  175المادة : راجع في ذلك  1
 .1919، ص 24/11/1991المؤرخة في  60ر العدد .لعامة و الخاصة و سیر كیفیات ذلك، جاملاك الدولة ا

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك  02/03/1991ن المؤرخ في 65- 91المرسوم التنفیذي : راجع في ذلك 2
 .323، ص 06/03/1991المؤرخة في  10ر العدد .الدولة و الحفظ العقاري، ج
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لتسهیل على مدیریة الدولة القیام بهذه الأعمال صدر القرار المؤرخ في و       
العقود التي تهم تسییر یمنح تفویض لمدیري أملاك الدولة للولایة، إعداد   20/01/1992

مضائها و ، و الاملاك العقاریة الخاصة للدولة ٕ عائها الطابع الرسمي، و ا ٕ   .السهر على حفظهاا
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  : الخلاصة

تبني نظام الشهر العیني على الدولة القیام بعملیة سبق القول بأن المشرع الجزائري      
بحیث یتم تحدید ملكیاتها تحدیدا إقلیمها، مسح لكافة أراضیها و العقارات المتواجدة على 

  .دقیقا و هي عملیة تتطلب جهدا متواصلا و لإشرافا حازما و جادا

لكن جهد مصالح المسح متواصل حتى تعمیم عملیات المسح على كامل التراب     
  .الوطني

 و لعل أهم متطلبات نجاح عملیات المسح العام، ضرورة ربط هذه العملیات بالمصالح    
  .التي لها علاقة بنظام الشهر العیني و على رأسها المحافظات العقاریة

عقاري، إلى التقلیص من عد الأراضي وتهدف هذه العملیة، التي تتوج بإعداد سجل      
من بیع و شراء و رهن، لا تتم إلا بعد إستلام  المجهولة، حیث أن كل التصرفات العقاریة،

هو الوحید المخول له توثیق هذه العقارات و لیس الكاتب الدفتر العقاري، إذ أن الموثق 
  .العمومي

كما ترمي عملیة المسح للأراضي إلى مساندة المسؤولین المحلیین إلى معرفة كامل     
العقاریة للمساحات المتواجدة بها، و بذلك تسیل إنجاز المعطیات المتعلقة باالوضعیة 

كن المواطنین من یازة عقود الملیة و الإستفادة و المشاریع التنمویة علیها، علاوة أنها تم
  .بالتالي من الإسعافات الریفیة التي تنحها الدولة
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المحافظة العقاریة آداة الدولة لضمان حق الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة الأخرى،   -
  .شهارها في المحافظات العقاریةبحیث لا یكون أثر للعقود الرسمیة العقاریة إلا بعد إ

عن الهدف و الأهمیة من دراسة هذا الموضوع هو تسلیط الضوء على مختلف المراحل و  -
الإجراءات التي تمر علیها عملیة المسح العقاري بإعتبارها عملیة فنیة و تقنیة تقوم بها 

لعقاریة، و ذلك مصالح مسح الأراضي و هذا إلى غایة إیداع الوثائق الممسحة بالمحافظة ا
لمعرفة الوضعیة القانونیة و الحالیة للعقارات و ذلك لأجل حمایة الملكیة العقاریة  و لضمان 
السیر الحسن للمعاملات العقاریة فیما بین الأطراف أو الغیر دون أي غش أو تدنیس، و 

ریخ شهرها أمام التصرفات العقاریة لا أثر لها أمام الغیر ولا بین الأطراف المتعاقدة إلا من تا
 .المحافظة العقاریة

المؤرخ في  75/74و قصد تثبیت نظام السجل العقاري بالإستناد إلى الأمر رقم  -
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، و كذا  12/11/1975

المتعلق بإنشاء السجل العقاري، وضع  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 
و  -.شرع مبادئ تضمن إستقرار الملكیة العقاریة و تدعم الثقة في التصرفات العقاریةالم

هكذا أصبحت التصرفات تفحص فحصا دقیقا قبل شهرها من طرف المحافظ العقاري، فمن 
مراقبة و فحص العقود و الوثائق المراد شهرها إلى النظر إلى شرعیة المعاملات سواء 

  .إلى العقارات و كذلك طرق و كیفیات تسلیم المعلومات بالنسبة للأشخاص أو بالنسبة

و قد أسند المشرع مهمة مسك السجل العقاري إلى مصلحة إداریة یشرف علیها محافظ  -
عقاري و هو موظف من إدارة المالیة، و لم یسند ذلك إلى قاضي عقاري كما هو في بعض 

  .التشریعات و منها التشریع الألماني

 75/74ن الأمر م 22ي لیست له مهام قضائیة، إنما بمقتضى المادة فالمحافظ العقار  -
السابق ذكره، یحقق في هویة و أهلیة الأطراف و كذا مدى صحة الوثائق المطلوبة قصد 

، بمجرد إطلاعه على 76/63من المرسوم  105إتمام الشهر و بمقتضى أحكام المادة 
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قق بأن موضوع أو سبب العقد مشروع و البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة علیه التح
  .غیر منافیا  للأخلاق أو مخالفا للنظام العام

لكن في بعض الحالات یثور إلتباس، كحالة رفض المحافظ العقاري لأحد بنود العقد و  -
هو بصدد العقد المراد إشهاره، علما أن العقد شریعة المتعاقدین و لا یجوز نقضه أو تعدیله 

من المرسوم  109و طبقا للقانون بتعدیل القاضي، كما أنه و طبقا للمادة إلا بإتفاقهما أ
، عندما یكتشف المحافظ العقاري في وثیقة تم إشهارها خطأ منسوب إلى الأطراف، 76/63

یوقف تنفیذ الإجراء إلى غایة تصحیح الخطأ كأنما أصدر أمر على ذیل عریضة، و حتى 
ذكرها هناك من یرى أن المحافظ العقاري قد یضطر السابق   105عند تطبیق أحكام المادة 

إلى التدخل في موضوع العقد و تمس الشيء بالنسبة لأصل الملكیة، لذا یجب على المشرع 
  .مزید من الدقة في تناول صلاحیات المحافظ العقاري

ومن جهة أخرى، نعلم في البلدیات التي لم یمسها المسح، العقود و القرارات القضائیة  -
الإشهار تتم في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة ممسوكة وفق نظام الإشهار الشخصي  محل

، في إنتظار تعمیم عملیة المسح الذي 75/74من الأمر رقم  27و هو ما تقضي به المادة 
  .یعتبر الأساس المادي لنظام الشهر العیني

براء عقاریین إمكانیة الإستعانة بخ 76/63و في نفس الصدد، ورد في المرسوم رقم  -
المتعلق  13/03/1999لإعداد مسح الأراضي العام، و هو ما أكد علیه القرار المؤرخ في 

بتنفیذ المهندسین العقاریین للعملیات الضروریة لإعداد مسح الأراضي العام لحساب الوكالة 
الوطنیة لمسح الأراضي، و ذلك في إطار عقود التعامل الثانوي مما یسمح للقطاع الخاص 

المساهمة في إعداد مسح الأراضي العام و هو خطوة إیجابیة لتعمیم المسح عبر كامل ب
  .التراب الوطني

المتعلق بتأسیس  25/03/1976المؤرخ في  76/63ومن جهة أخرى، فإن المرسوم رقم  -
السجل العقاري، وضعه المشرع في فترة كان فیها الموثق موظفا تابع للدولة و المبادلات 

انت ضعیفة، في حین نحن الیوم أمام إنفتاح السوق العقاریة و كثرة الإستثمارات، العقاریة ك
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مما یجعل تعدیل هذا المرسوم أمرا ملحا حتى تتماشى المحافظات العقاریة و على وجه 
  .قع و التغیراتالخصوص دور المحافظ العقاري مع الوا

   :تتمثل فیما یلي  إلیها المتوصلئج االنت

لملكیة العقاریة و تثبیتها بالنسبة للأطراف المتعاقدة أو بالنسبة للغیر لا یتم أن عملیة نقل ا-
إلا بعد عملیة شهرها بالمحافظة العقاریة، إذ أنه بالإضافة إلى الرسمیة التي نص علیها 

التي یمكنها أن تحرر سندات رسمیة و المتمثلة  المشرع في القانون المدني و حدد الجهات
القضائي، لكل موظف عمومي أو ضابط مكلف بخدمة عامة و سواء  في الموثق، المحضر

أكانت الرسمیة في شكل توثیق یحرره الموثق أو سند إداري یحرره موظف عام في إدارة 
مختصة فكلها سندات رسمیة، لا تكتمل حجتها في إثبات الملكیة إلا إذا استوفت شرطي 

عقود الناقلة للملكیة العقاریة جمیع ال عملیة التسجیل أیضا تكون  فيالشهر، و التسجیل و 
حسب الوضعیات  تكون على مستوى مصلحة الضرائب، وتختلف رسوم التسجیلو 

فإننا نلاحظ أن كلا من العملیتین كذا البرامج التنمویة المسطرة فعلیه الاقتصادیة للبلاد و 
ب عملیة الشهر لدى التسجیل بالنسبة للعقود الناقلة للملكیة لا أثر لها في غیاالرسمیة و 

، إذ أن عملیة الشهر لا تقوم إلا بعد تفحص كل التصرفات الناقلة للملكیة المحافظة العقاریة
فتغیر عملیة الشهر آخر مرحلة . قبل شهرها من طرف المحافظ العقاريتفحصا دقیقا 

ن السند لاستفاء شروط الشكلیة المطلوبة في السندات الناقلة للملكیة العقاریة، و یعني إعلا
حتى یعلم به الجمیع، و بالتالي یصبح المجال لمن كان له حق على العقار محل المعاملة 
العقاریة أن یقدمه أو یطالب به و یكون الشهر أمام المحافظة العقاریة التي یقع العقد محل 

  .الشهر في دائرة اختصاصها الإقلیمي
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  :من بین التوصیات نجد أنه ینبغي ما یلي  :التوصیات

ضرورة التوصل إلى إنشاء محافظة عقاریة على مستوى كل بلدیة، لإمكانیة مواجهة كل  -
  .المبادلات العقاریة من جهة و تخفیف العبئ على المحافظ العقاري من جهة أخرى

إعادة النظر في القوانین التي لها علاقة مباشرة او غیر مباشرة بعملیة الشهر العقاري بما  -
المؤرخ في  76/63السیاسیة و الإقتصادیة، لا سیما المرسوم رقم یتماشى و التطورات 

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976

تعمیم إستعمال الإعلام الآلي عبر جمیع المحافظات العقاریة للتخفیف من إزدحام غرفة  -
ى أنه الأرشیف، و تسلیم المعلومات و مراقبة جمیع الوثائق في أسرع وقت ممكن، و نشیر إل

في إنشاء شبكة معلوماتیة للحفظ العقاري  1998قد شرع من طرف الإدارة المركزیة منذ 
محافظات عقاریة ) 04(غیر أن المشرع لم یطبق على أرض الواقع إلا على مستوى أربع 

  .فقط

التنسیق مع وزارة المالیة لرفع مستوى موظفي المحافظات العقاریة و تدعیمها بالكفاءات  -
حتى تستطیع التحكم في التصرفات العدیدة التي ترد على العقارات، و ذلك بإقامة اللازمة 

تربصات و ملتقیات لإطلاعهم على ما جد من معلومات و كذلك رسكلة الموظفین القدامى 
من أجل الزیادة في فعالیة آدائهم، بل لابد من تكوین موظفي المحافظات العقاریة قبل 

  .سیما الكفاءات القانونیة یمیا لاالتوظیف تكوینا أكاد

أثناء إعدادهم لمذكراتهم المتعلقة بنیل شهادة  نوصي أیضا طلبة الماستر بالاضافة و -
في إعداد المذكرة و التأكد من صحة المعلومات إذا كان الجانب الماستر ضرورة بذل جهد 

ة آراء و طبیقي و لیس نظري و ذلك من أجل تدوینها تدوینا صحیحا و دقیقا مع الأخذ بعد
  .لیس الإكتفاء برأي  واحد فقط لأخذ المعلومة بشكل دقیق و صحیح

تلكم هي بعض الاقتراحات التي أراها ملحة للإسراع بإدخال إصلاحات على المحافظات 
العقاریة و المصالح المرتبطة بها من إدارة و مسح الأراضي و مدیریة أملاك الدولة و البلدیة 

الذین لهم علاقة مباشرة و معاملات متبادلة فیما بینهم، و ذلك أو من موثقین أو محضریین 
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لمواكبة الحجم الهائل من المعاملات العقاریة و الإستثمارات التي تحتاج إلى تدعیم الإئتمان 
  .العقاري
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:المصادر الرسمیة: أولا  
:الأوامرو القوانین، -1   
و تأسیس  مسح الأراضيالمتضمن إعداد  12/11/1975رخ في المؤ  75/74الأمر -

  .18/11/1975المؤرخة في  92السجل العقاري،الجریدة الرسمیة، العدد 

الأراضي العام،  المتضمن إعداد مسح 25/03/1976المؤرخ في  62/76الأمر رقم -
  .13/04/1976المؤرخة في  30الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن تأسیس السجل العقاري، الجریدة  25/03/1976رخ في المؤ  63/76الأمر رقم  -
 13/04/1976 المؤرخة في 30الرسمیة، العدد 

المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة الصادرة  26/09المؤرخ في  58/75الأمر  -
  .78العدد  30/09/1975في 

  :مراسیم التظیمیةال/ ثانیا
 الاقتصاد،، المحدد لصلاحیات وزیر 23/06/1990المؤرخ في  89/90المرسوم رقم  -

  .26الجریدة الرسمیة، العدد 

، قسم 01العدد ، المجلة القضائیة24/05/2000المؤرخ في  223852القرار رقم  -
 .2001المستندات و النشر، المحكمة العلیا، الجزائر 

ة المتضمن إنشاء وكال 12/1989/ 19المؤرخ في  89/234المرسوم التنفیذي رقم  -
  .20/12/1989، المؤرخة في 54وطنیة لمسح الأراضي، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .یتضمن تنظیم مهنة الموثق 20/02/2006المؤرخ في  06/02المرسوم التنفیذي  -

 88/27القانون  - یقالتوثی یتضمن تنظیم 12/07/1988المؤرخ في  88/27القانون  -
  .قیتضمن تنظیم التوثی 12/07/1988المؤرخ في 
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یحدد شروط الالتحاق بمهنة  03/08/2008المؤرخ في  08/242المرسوم التنفیذي رقم  -
 .الموثق و ممارستها و نظامها التأسیسي و قواعد تنظیمها

  .یحدد أتعاب الموثق 03/08/2008المؤرخ في  08/243المرسوم التنفیذي  -

  :مؤلفاتال/ الثثا
التشریع الجزائري، دار علوم النشر و التوزیع، حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في  -

2000  

الأستاذان زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، النزاعات العقاریة، دار هومة للطباعة و  -
  .2002النشر و التوزیع، الجزائر، طبعة 

مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هوما، الطبعة الثانیة،  -
2008.  

ول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في مجال التشریع الجزائري، قصر درم -
  .2008الكتاب، البلیدة، الجزئر، 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة، دار هومة،  -
  .2004الجزائر، 

ي الرابع، الحفظ العقاري و شهر دلیلة خلایلة، دور المحافظ العقاري، الملتقى الوطن -
  .2011الحقوق العینیة، جامعة المدیة، 

علیان موسى، مهنة المحافظ العقاري، الملتقى الوطني الرابع، الحفظ العقاري، شهر  -
  .2011الحقوق العینیة، جامعة المدیة، 

الحفظ  عمروش الحسین، المحافظة العقاریة في التشریع الجزائري، الملتقى الوطني الرابع،-
  .2011العقاري و شهر الحقوق العینیة، جامعة المدیة، 
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  :المجلات القضائیة/رابعا
  .، وزارة العدل1999لمجلة القضائیة، العدد الأول لسنة ا-

  .، وزارة العدل2002دد الأول لسنة مجلة القضائیة، العال-

  :الأطروحات و رسائل التخرج: خامسا
في القانون، جامعة ر الماجستة ة، رسالة لنیل شهادصداقي عمر، شهر التصرفات العقاری -

   .1984الجزائر، 

بن خضرة زهیرة، مسؤولیة المحافظ العقاري، التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة  -
 .2006/2007الحقوق بن عكنون الجزائر، 

شریع مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بعنوان المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في الت-
  .2001الجزائري، لرامول خالد، بجامعة البلیدة، سنة 
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